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: مقدّمة

لیكون القانون فعّالا في أيّ مجتمع من المجتمعات ینبغي أن یقترن بجزاء یطبّق على مخالفیه، وذلك شأن 
فتطوّر .تصر على تلك الموقّعة على الدّولالقانون الدولي، غیر أنّ الجزاءات في هذا الأخیر لم تعد تق

القانون الدولي في حدّ ذاته كشف عن حقیقة مفادها أنّ الأفراد أو الأشخاص الطبیعیین هم المسؤولون 
الحقیقیون عن الجرائم التي یرتكبونها مساسا بالسّلم والأمن الدولیین، وبذلك تجاوز القانون الدولي فكرة 

ون الدّولي ـــــــــون الدولي هو القانـــــــــمستقلّ من القانمعاقبة الدّول إلى معاقبة الأفراد مباشرة، ونشأ بذلك فرع 
ي، وبالرّغم من حداثة هذا القانون إلاّ أنّه استطاع أن یتجاوز الصّعوبات القانونیة المتعلّقة أساسا ـــــــالجنائ

شخاص القانون بمبدأي السّیادة وإقلیمیة القانون الجنائي، لكنّ ذلك لا یعني أنّ الفرد قد صار شخصا من أ
)1(.الدّولي، فحتّى هذه اللّحظة لا یمكن اعتباره إلاّ شخصا من أشخاص المسؤولیة الدولیة لا غیر

1945بدایة من وقد تجسّد مبدأ المسؤولیة الدّولیة الجنائیة للفرد من خلال محاكمات نورمبرغ و طوكیو
، و اتجّه المبدأ 1946محاكمات و تدوینهاوعمل الأمم المتحدة على استخلاص المبادئ الواردة في هذه ال

عاون الدولي لتسلیم إلى الاستقرار أكثر من خلال الاتفّاقیات المعقودة في إطار الأمم المتحدة و المتعلّقة بالت
الجرائم ضدّ الإنسانیة و تجرید أفعالهم من الصّبغة السیاسیة و استبعاد بقیّة العوائق التّي و مجرمي الحرب 

.عقّبهمتحول دون ت

وكان لمحاكمات یوغسلافیا و رواندا في مطلع التسعینات من القرن الماضي أثر بالغ الأهمّیة على ترسّخ 
.المبدأ و العمل به كجزء من قواعد القانون الدولي واجبة الاحترام

المبدأ أصبح 1998عام الدبلوماسيوغداة قیام المحكمة الدّولیة الجنائیة الدّائمة على إثر مؤتمر روما 
.مسلّمة من مسلّمات القانون الدّولي فاتحا بذلك المجال لانطلاقة فعلیة للقانون الدّولي الجنائي

ولأنّ القانون الدّولي الجنائي في مضمونه یقوم على فكرتي الجریمة الدولیة و العقاب علیها أي على جانبین 
المحاضرات في ماهیة الجریمة الدولیة من جهة فستتمثّل الإشكالیة الرئیسیة لهذه ، )2(موضوعي و إجرائي

مبحث هماأن یسبقالعقاب على الجریمة الدولیة من جهة أخرى، و هذا ما سنتناوله في فصلین تباعا علىو
.للقانون الدّولي الجنائيلمفاهیميو افیه للسّیاق التاریخي تمهیدي نتعرّض 

________________________________________________________________

.92، ص2001القاهرة - دار النهضة العربیة" مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة : " وائل أحمد علام. د)1(
دراسة (أحكام القانون الدولي الجنائي –النظریة العامة للجریمة الدولیة : المحكمة الجنائیة الدولیة: " منتصر سعید حمودة. د)2(

.08، ص 2009الإسكندریة - الجامعي، دار الفكر1ط)" تحلیلیة
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:السیاق التاریخي و المفاهیمي للقانون الدّولي الجنائي: المبحث التمهیدي

للقانون الدّولي الجنائي جذور تعود إلى عهود ما قبل التاریخ و إن لم تكن كافیة للقول بوجود القانون الدّولي 
، ثمّ تعریف القانون )أوّلمطلب (الجنائي المقصود بالدّراسة، و علیه فسنتناول تطوّر القانون الدّولي الجنائي 

):مطلب ثان(الدّولي الجنائي 

:التطوّر التاریخي للقانون الدّولي الجنائي: المطلب الأوّل

وما یعقبها من اریخ هذا القانون یرتبط بالحروبیصرّ جانب من فقهاء القانون الدّولي الجنائي على أنّ ت
م حین أسر ملك . ق1286اد هذا القانون إلى العام توقیع عدالة المنتصر على المنهزم، و یرجع بذلك امتد

بابل ملك یودا و قام بمحاكمته وطنیا و عاقبه بالإبعاد، كما یرجع بعض الباحثین إرهاصات القانون الدولي 
م، و انطلاقا من العصور الوسطى . الجنائي إلى المحاكمات التّي جرت في صقلّیة في القرن الخامس ق

منادیة بضرورة بعث هیئة قضائیة دولیة تابعة للدّول المنتصرة في الحروب العادلة بدأت تبرز الأفكار ال
لمحاكمة أمراء و رعایا الدّول المنهزمة عن الأضرار التّي تسبّبوا بها، و من أبرز المنادین بهذه الأفكار آنذاك 

لجنائي أنّ أوّل محاولة لظهور ، و في هذا السّیاق یرى البعض من شرّاح القانون الدولي ا"سواریز"و " فیتوریا"
ق النمسا من قبل فرنسا و سویسرا م حیث تمّت محاكمة أرشیدو 1474محكمة دولیة جنائیة تعود للعام 

)1(.النمسا ذاتها لشنّه غارات على هاتین الدّولتین و احتلال بعض مدنهما بهدف الخروج من ضائقته المالیةو 

الدولي الجنائي صداها في إطار جهود الهیئات العلمیة كجمعیة و في العصر الحدیث وجدت فكرة القضاء 
و التي وضعت مشروعا لإنشاء محكمة دولیة 11/10/1873القانون الدولي المنشأة في بروكسل في 

الذّي قام بدراسات حول إجرام الدول و أقرّ 31/10/1888جنائیة، و الاتحاد البرلماني الدولي المنشأ في 
و التّي 28/03/1924الدولي الجنائي، و الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي المنشأة في بعض مبادئ القانون

انصبّ عملها على وضع مشروع قانون عقوبات دولي بغیة الوصول إلى فكرة واضحة لقانون جنائي عالمي 
)2(.مع تنسیق قواعد الإجراءات و التحقیقات الجنائیة

_______________________________________________________________

الأردن -، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمّان1ط" المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصاتها : " لندة معمر یشوي)1(
الجرائم ضدّ الإنسانیة : " سوسن تمرخان بكّة. دالقانون الدولي الجنائي عموما أنظر، و في تطور 31، 30، ص ص2008

-05، ص ص2006بیروت - لبي الحقوقیةمنشورات الح، 1ط" في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
.19-09، ص ص2008الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة" القضاء الدولي الجنائي: " عصام عبد الفتاح مطر.د، 44

،2009بیروت - رات الحلبي الحقوقیة، منشو 1ط" المحكمة الجنائیة الدولیة  وتطور القانون الدولي الجنائي:" زیاد عیتاني. د
، 48-21ص ص

دراسات في :" حي الدین عوضمحمد م. في جهود الهیئات العلمیة و المؤتمرات الدولیة لتطویر القانون الدولي الجنائي أنظر د)2(
.122-14القاهرة، دون تاریخ، ص ص" القانون الدولي الجنائي 
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م هو الإعلان الفعلي لمفهوم القانون الدولي الجنائي 02/08/1815أمّا أغلب الفقه فیذهب إلى أنّ تاریخ 
قبل تحالف الدّول المنتصرة من " سانت هیلانة"إلى جزیرة ) ون بونابرتینابل(حین تمّ نفي الإمبراطور الفرنسي 

إذ استندت هذه الدّول في توقیع تلك العقوبة إلى ، )إنجلترا، النمسا، روسیا، بروسیا(في الحرب على فرنسا 
إنّ نابلیون بونابرت محروم من حمایة القانون على أساس رفضه مبدأ العیش في :" بقولها، مبادئ عرفیة

مفهوم العلاقات المدنیة و الاجتماعیة السّائدة منتهكا قدسیة سلام و طمأنینة مع بیئته خارجا بذلك عن 
المعاهدات، فهو عدّو العالم و سیخضع للعقاب العام عن جریمته ضدّ أمن المجتمع الدّولي  وإلحاقه الضّرر 

)1(."بأوربا كلّها

ؤتمرات مو انفتاح أوربا على العالم غیر المسیحي انبثقت مجموعة من ال1856و بعد مؤتمر باریس 
الاتفاقیات الدّولیة التّي و إن لم تنشئ قضاء دولیا جنائیا إلاّ أنّها وضعت المبادئ الأساسیة للتجریم الدّولي و 

،1874مؤتمر بروكسل لعام (ب علیهم الاتفّاقیات و ضرورة توقیع العقاالمبادئ وبحقّ منتهكي هذه
...1864ف لعام اتفاقیة جنی)1914، 1907، 1899: لاهاي لأعواممؤتمرات

استنادا إلى تقریر 1919و في العصر المعاصر بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى أقرّت معاهدة فرساي لعام 
المسؤولیة 230إلى 227لجنة المسؤولیات فكرة القانون الدولي الجنائي صراحة حیث أثارت موادّها من 

وجنوده و ضرورة محاكمتهم كمجرمي حرب أمام محكمة ) غلیوم الثاني(الدولیة الجنائیة لإمبراطور ألمانیا 
دولیة جنائیة، و إن لم تتجسّد الفكرة عملیا بالشكل الكافي لصعوبات سیاسیة و قانونیة آنذاك إلاّ أنّها وجدت 

1946طوكیو و 1945انیة بقیام محكمتي نورمبرغ تجسیدا نموذجیا لها عقب نهایة الحرب العالمیة الث
)2(.لحرب الألمان و الیابانیینلمحاكمة مجرمي ا

وعادت الفكرة للتجسید بوضوح أكثر مطلع التسعینات من القرن الماضي بمناسبة الانتهاكات الجسیمة للقانون 
لمحاكمة المتسببین 1994و رواندا 1993الدولي الإنساني حیث نصّب مجلس الأمن محكمتي یوغسلافیا 

أمام تزاید و .هلیة التي اندلعت في كلّ منهمابمناسبة الحرب الأفي هذه الانتهاكات داخل هاتین الدولتین 
المؤقّت أسفر أو بالقضاء الدولي الجنائي الخاصّ ارتكاب الجرائم الدّولیة و عدم فعالیة ما یمكن أن یسمّى 

عن قیام المحكمة الدولیة الجنائیة كآلیة دائمة للعقاب على الجرائم1998لعام الدبلوماسيمؤتمر روما 
)3(.الدولیة، و بهذا یبدأ صرح القانون الدولي الجنائي في الاكتمال

__________________________________________________________________________________

ورات الحلبي ، منش1ط" المحاكم الدولیة الجنائیة -أهم الجرائم الدولیة: القانون الدولي الجنائي: " علي عبد القادر القهوجي. د)1(
.171، 170، ص ص2001بیروت -الحقوقیة

2008الأردن - ، دار دجلة، عمّان1ط" دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان: " عبد االله علي عبو سلطان. د)2(
.29-19عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص. ، و د65-60ص ص

.53-29عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص. ، د77-66صعبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص.د)3(
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:مفهوم القانون الدولي الجنائي: المطلب الثاني

انطلاقا من العرض التاریخي السّابق نحاول تعریف القانون الدّولي الجنائي و الوقوف على خصائصه تبعا 
.لذلك

:تعریف القانون الدولي الجنائي: الفرع الأوّل

:نمیّز في تعریف القانون الدولي الجنائي بین التعاریف الكلاسیكیة و التعاریف الحدیثةیمكن أن 

: التعاریف الكلاسیكیة- أوّلا 

":جلاسییر"و"  بلا"و " جرافن"من التعاریف الكلاسیكیة الشّائعة للقانون الدولي الجنائي نجد تعریف 

مجموعة القواعد القانونیة :" الدولي الجنائي بأنّهیعرّف هذا الفقیه القانون:"جرافن"تعریف الفقیه –1
المعترف بها في العلاقات الدولیة و التّي یكون الغرض منها حمایة النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة على 

مجموعة القواعد المقرّرة للعقاب على مخالفة أحكام : (الأفعال التي تتضمّن اعتداء علیه أو هو باختصار
.)ولي العامالقانون الد

مجموعة القواعد الموضوعیة :" و یعرّف هذا الفقیه القانون الدولي الجنائي بأنّه": بلا"تعریف الفقیه –2
الشّكلیة التّي تنظّم مباشرة العقاب عن الأفعال التّي ترتكبها الدّول أو الأفراد و یكون من شأنها الإخلال و

فرع من فروع القانون الدولي العام : (ام و الألفة بین الشّعوب أو هوبالنظام العام الدولي و بالاتّحاد و الانسج
و في تعریف آخر ، .)یحدّد الجرائم و ینشئ العقوبات و یبیّن شروط العقاب الدولي الجنائي للدول و الأفراد

م و أمن النظام القانوني الذّي یحدد الجرائم ضدّ سلا:" لنفس الفقیه یقول بأنّ القانون الدولي الجنائي هو
البشریة و ینصّ على الجزاءات و یحدّد شروط مسؤولیة الأفراد و الدّول و غیرها من الأشخاص القانونیین 

."لدّفاع عن النظام العام الدوليبغیة ا

مجموعة القواعد القانونیة :" یعرّف هذا الفقیه القانون الدولي الجنائي بأنّه": جلاسییر"تعریف الفقیه –3
ن المجموعة الدولیة و التي هدفها حمایة النظام الاجتماعي الدولي بالعقاب على الأفعال التّي المعترف بها م

)1(."تخلّ به

إنّ المتأمّل لهذه التعاریف یلاحظ أنّها عامّة و واسعة و تعوزها الدّقة، لهذا نحاول أن نقف على التعریف 
.الأكثر دقّة عبر الفقه الحدیث

__________________________________________________________________________________

. 06، 05محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. في هذه التعریفات أنظر د)1(
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:التعاریف الحدیثة–ثانیا 

لقانون الدولي العام الذّي تجمع معظم التعاریف الحدیثة على أنّ القانون الدولي الجنائي هو ذلك الفرع من ا
)1(.ها و كیفیة إجراء المحاكمات عنهایهتم بتحدید الجرائم الدولیة و بیان أركانها و عقوبت

و هكذا یمثّل القانون الدولي الجنائي أحد السبل المستخدمة لتحقیق درجة عالیة من التوافق و الانسجام مع 
بهذا یعدّ . لمنحرفین لوقایته منها، و الحفاظ على مصالحهأهداف المجتمع الدولي في منع الجریمة و تقویم ا

القانون الدولي الجنائي ثمرة تقارب الجوانب الدولیة في القانون الجنائي الوطني و الجوانب الجنائیة في 
)2(.القانون الدولي

:خصائص القانون الدّولي الجنائي: الفرع الثاني

:ائص القانون الدولي الجنائي فیما یليتتمثّل خصسابقةبناء على جملة التعاریف ال

: القانون الدولي الجنائي فرع من فروع القانون الدولي العام–أوّلا 

أدّى تطوّر القانون الدولي العام إلى تنظیمه لمجالات واسعة من الحیاة كانت سابقا محصورة في الشّأن 
الدولي في حدّ ذاته  وتطوّر و اتساع مفهوم الداخلي و یعود ذلك إلى تطوّر النظرة إلى طبیعة المجتمع 

المصلحة الدولیة، و من بین المجالات التي حظیت باهتمام خاص من قبل القانون الدولي العام الجریمة 
الدولیة و مساسها بسلم و أمن المجتمع الدولي ممّا استدعى تدخّل القانون الدولي لمعالجة هذه المسألة عن 

والعقوبات المناسبة لها بل و الجهة القضائیة التّي تتولّى نظرها و هي جهة دولیة طریق تحدید هذه الجریمة 
بالأساس، و من هنا شكّلت القواعد القانونیة المنظّمة لهذه المسألة فرعا قانونیا مستقلاّ بذاته من القانون 

)3(.الدولي العام هو القانون الدولي الجنائي تمییزا له عن القانون الجنائي الداخلي

__________________________________________________________________________________

مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي مع عرض و تحلیل لأحكام محكمة : " حمید السعدي. د: أنظر في هذه التعاریف)1(
-مطبوعات جامعة الكویت" الإجرام الدولي: "عبد الوهاب حومد. ، د33، ص1971بغداد -مطبعة المعارف" نورمبرغ 
1986القاهرة - مطابع الهیئة المصریة للكتاب" القانون الدولي الجنائي : " عبد الرحیم صدقي. ، د13، ص1978الكویت 

24-16، ص1998القاهرة -دار النهضة العربیة" مبادئ القانون الجنائي الدولي: " أشرف توفیق شمس الدین.د. 03ص
2000بیروت -، دار الكتاب الجدید المتحدة1ط" الجزاءات الدولیة-القانون الدولي الجنائي: " ختار علي سعدالطاهر م

عمر . ، د39، ص2001- 01مجلة دراسات قانونیة، العدد " تطور القضاء الدولي الجنائي: " علي زعلان نعمة.د. 61ص
علي .، د342، 341، ص ص2010الجزائر -لمطبوعات الجامعیة، دیوان ا3ط" معجم في القانون الدولي المعاصر: "سعد االله

.16، 15زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. ، د07عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص
(2) KITTICHAISAREE (Kriangsak): « International Criminal Law » Oxford University Press, First

Published, 2001, p03.
.07حمودة، مرجع سابق، صمنتصر سعید . د)3(
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:القانون الدولي الجنائي قانون عقابي–ثانیا 

تتراوح الجزاءات الدولیة في میثاق الأمم المتحدة بین الجزاءات السیاسیة و الاقتصادیة  والعسكریة و هي 
العام طابع جزاءات موجّهة أساسا إلى الدّول، و علیه فالجزاء الدولي لا یحمل دائما في نظر القانون الدولي

أمّا القانون الدولي الجنائي فهو قانون ، الأقلّ العقوبة بمفهومها الشخصي المتداول في القوانین الداخلیة على
عقابي بامتیاز إذ یوقّع العقوبات البدنیة بصفة شخصیة على الفرد المتسبب فعلیا في الجریمة الدولیة ویمثّل 

)1(.القانون الدولي العامبذلك تجدیدا في مفهوم الجزاء في إطار 

: القانون الدولي الجنائي قانون عرفي–ثالثا 

بما أنّه فرع من فروع القانون الدولي العام فإنّه یحمل عنه هذه الخاصّیة بالضّرورة، فالقانون الدولي الجنائي 
ي الحروب ما یزال إلى هذه اللّحظة قانونا عرفیا حیث یستمدّ أساسه من الأعراف الدولیة المتبعة ف

القضائیة لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة و محاكمات یوغسلافیا و رواندا، فرغم الاتفاقیات الدولیة والسوابق
و القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فیما یتصل ببعض الجرائم الدولیة یبقى القانون الدولي الجنائي مفتقرا 

الشّكل حیث یعمد إلى القوانین الداخلیة فیما یخصّ فقه إلى قواعد قانونیة مدوّنة من حیث الموضوع و
الجریمة و أركانها و الإجراءات القضائیة المتبعة لمحاكمة المسؤولین عنها، و إن كانت الأنظمة الأساسیة 
للمحاكم الدولیة الجنائیة قد حاولت أن تغطّي هذه المسائل إلاّ أنّ ذلك یبقى غیر كاف نظرا لحداثة القانون 

من 21لي الجنائي و عدم استقراره نهائیا كفكرة تقبل بها جمیع الدول على سبیل الإلزام، و لعلّ المادة الدو 
نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة تترجم هذه الخاصیة بوضوح حین تحیل في شأن القانون 

)2(.المطبق أمام المحكمة إلى العرف الدولي و القوانین الوطنیة

__________________________________________________________________________________

حجّیة أحكام المحكمة الجنائیة : " محمد أحمد القناوي. في الجزاءات الدولیة المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة انظر د)1(
. 428-408، ص ص2010الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة" الدولیة 

في المقام الأوّل، هذا النظام الأساسي و أركان الجرائم و القواعد الإجرائیة  –أ : تطبق المحكمة: على أنّه21لمادة تنص ا)2(
في المقام الثاني حیث یكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبیق و مبادئ القانون - وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، ب

و إلاّ فالمبادئ العامة للقانون التي -مبادئ المقرّرة في القانون الدولي للمنازعات المسلّحة، جالدولي و قواعده، بما في ذلك ال
تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم، بما في ذلك حسبما یكون مناسبا القوانین الوطنیة للدول التي 

طة ألاّ تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي و لا مع القانون الدولي  من عادتها أن تمارس ولایتها على الجریمة، شری
یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ و قواعد القانون الدولي كما هي مفسرة في -2. ولا مع القواعد و المعاییر المعترف بها دولیا

دة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا  یجب أن یكون تطبیق و تفسیر القانون عملا بهذه الما-3. قراراتها السابقة
،  أوالسنّ 7من المادة 3وأن یكونا خالیین من أيّ تمییز ضارّ یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرّف في الفقرة 

ي أو الإثني أو الاجتماعي أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القوم
المحكمة الجنائیة : "نصر الدین بوسماحة. أنظر في شرح المادة و التعلیق علیها  د." أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

.93-90، ص ص2008، دار هومة، الجزائر 1ج" شرح اتفاقیة روما مادّة مادّة-الدولیة



:الفصل الأول
الجریمة الدولیة
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:الجریمة الدولیة: الفصل الأوّل

الجریمة قدیمة قدم الإنسانیة و لعلّ أوّل جریمة ارتكبت على وجه الأرض تلك المتمثلة في قتل قابیل أخاه 
منها، غیر أنّ الجریمة أوّل ما 30إلى 28هابیل و التي ذكرها القرآن الكریم في سورة المائدة في الآیات من 

في إطار ما یعرف بالجریمة الداخلیة و التي كان العقاب علیها یتمّ بمعرفة ظهرت اتخّذت طابعا محلّیا
وظلّت الجریمة متخّذة هذا المنحى إلى أن أسفر . الجماعة المرتكبة فیها و في مرحلة متقدّمة بمعرفة الدولة

بهذا و مة ود فیما یعرف بالجریمة المنظّ التطور التكنولوجي  والعلمي عن اتساع نطاقها و اجتیازها للحد
أصبحت الجریمة تنقسم إلى الجریمة الداخلیة و هي الصورة الأولى لها و الجریمة الدولیة و هي الصورة 
المعاصرة لها، و هي دولیة لأنها لا ترتكب داخل حدود معینة و إنما في مناطق عدة من دول العالم كما 

ساس بكلّ أعضاء المجموعة الدولیةنها للمیشترك فیها أفراد من جنسیات مختلفة و یتعدّى الضرر الناجم ع
)1(.و تدخل جرائم الحرب و جرائم الإبادة و الجرائم ضدّ الإنسانیة  وغیرها في إطار الجریمة الدولیة

وبما أنّ الجریمة الدولیة هي المادة التي یرتكز علیها القانون الدولي الجنائي فإنّنا سنتناول الإطار المفاهیمي 
):مبحث ثان(، ثمّ الإطار القانوني للجریمة الدولیة )مبحث أول(للجریمة الدولیة

:الإطار المفاهیمي للجریمة الدولیة: المبحث الأول

مطلب (، و المبادئ التي تحكمها )مطلب أول(لا یمكن الإحاطة  بالجریمة الدولیة إلاّ بعد بیان مفهومها 
):ثان

:مفهوم الجریمة الدولیة: المطلب الأول

):فرع ثان(، ثمّ خصائصها )فرع أوّل(هوم الجریمة الدولیة الوقوف على تعریفها یقتضي مف

:تعریف الجریمة الدولیة: الفرع الأوّل

):ثانیا(، ثمّ في الفقه العربي )أولاّ(یمكن النظر إلى تعریف الجریمة الدولیة في الفقه الغربي 

:تعریف الجریمة الدولیة في الفقه الغربي–أوّلا 

:لها عدد من الفقهاء منهمالدولیة في الفقه الغربي تعاریف عدّة یمثّ للجریمة

__________________________________________________________________________________

- الجامعي، دار الفكر 1ط" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة. د: في التمییز بین الجریمتین الدولیة و الداخلیة انظر)1(
- دار الجامعة الجدیدة" القانون الدولي الجنائي : " محمد عبد المنعم عبد الغني. ، د65-62، ص ص2011الإسكندریة 
.27-25، ص ص2010الإسكندریة 
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الفعل الذّي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي :" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": جلاسییر"الفقیه –1
استحقاق و عتراف لهذا الفعل بصفة الجریمة كون ضارّا بالمصالح التي یحمیها هذا القانون مع الاالعام و ی

)1(."فاعله العقاب

سلوك محظور تحت طائلة الجزاء الجنائي الذّي :" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": بلا" الفقیه –2
)2(."یطبّق و ینفّذ باسم المجموعة الدولیة

عدوان على مصلحة أساسیة للمجتمع الدولي :" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": لومبیز"الفقیه–3
)3(."تحظى بحمایة النظام القانوني الدولي من خلال ما یسمّى بقواعد القانون الدولي الجنائي

ولة أو تسمح الأفعال التي ترتكبها الد:" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": سبرو بولس" الفقیه –4
بارتكابها مخالفة بذلك القانون الدولي و تستتبع المسؤولیة الدولیة، أو هي كلّ مخالفة للقانون الدولي تقع من 
فرد مسؤول أخلاقیا إضرارا بالأفراد أو بالمجتمع الدولي بناء على طلب الدولة أو رضائها أو تشجیعها في 

)4(."القانونالغالب، و یمكن مساءلته جنائیا بناء على هذا 

تصرّف غیر مشروع لأفراد معاقب علیه :" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": بلاوسیلي"الفقیه –5
)5(."بالقانون الدولي لأنّه ضارّ بالمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي

:تعریف الجریمة الدولیة في الفقه العربي–ثانیا 

یمة الدولیة في الفقه العربي مستمدّة من الفقه الغربي، و یمكن في تجدر الإشارة إلى أنّ معظم تعاریف الجر 
: بعض منها كما یليصدد الإشارة إلى الهذا ال

عدوان على مصلحة یحمیها القانون :" حیث یعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": حسنین عبید".دتعریف–1
)6(."أساسیة للمجتمع الدوليبأنّها هامّة  والدولي الجنائي الذي یصبغ الحمایة الجنائیة على مصلحة یرى 

__________________________________________________________________________________

. 295محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص. د)1(
. 14محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص. د)2(
دار " دراسة تأصیلیة للجرائم ضدّ الإنسانیة و السلام و جرائم الحرب-الدولیةالجرائم: " محمد عبد المنعم عبد الخالق. د)3(

.77، ص1989القاهرة -النهضة العربیة
.80محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع نفسه، ص. د)4(
. 21مرجع سابق، ص" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة. د)5(
.06، ص1979القاهرة -، دار النهضة العربیة1ط" دراسة تحلیلیة تطبیقیة -دولیةالجریمة ال: " حسنین إبراهیم صالح عبید. د)6(
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كلّ سلوك إنساني فعلا كان : " حیث یذهب إلى أنّ الجریمة الدولیة هي" : محمود العادلي".دتعریف–2
المساس بمصلحة أم امتناعا، یصدر عن فرد باسم الدولة أو برضاء منها عن طریق إرادة إجرامیة یترتب عنه 

)1(."دولیة مشمولة بحمایة القانون الدولي بواسطة الجزاء الجنائي

كلّ فعل أو امتناع مخالف للقانون :" حیث یرى أنّ الجریمة الدولیة هي": إبراهیم العناني".دتعریف–3
ات الدول الدولي یضرّ في نفس الوقت بمصالح الجماعة المحمیة بهذا القانون و الذّي یرسّخ في علاق

لدول الاقتناع بأنّ هذا الفعل ینبغي العقاب علیه جنائیا، و لا یشترط أن یكون هذا الاقتناع بإجماع كافة ا
)2(."لكن یكفي أن یكون في ضوء متطلّبات العدالة  والضّرورات الاجتماعیةو 

متناع إرادي غیر فعل أو ا:" حیث تعرّف الجریمة الدولیة بأنّها": منى محمود مصطفى".دتعریف–4
مشروع یصدر عن صاحبه بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بقصد المساس بمصلحة دولیة یكون العدوان 

)3(."علیها جدیرا بالجزاء الجنائي شرط أن تكون هذه المصلحة هامّة و حیویة للجماعة الدولیة

إخلال بالتزام دولي على درجة كبیرة من :" هاو بعیدا عن الفقه عرّفت لجنة القانون الدولي الجریمة الدولیة بأنّ 
)4(."الأهمّیة لحمایة المصالح الأساسیة للمجتمع الدولي

:خصائص الجریمة الدولیة: الفرع الثاني

:من مجمل التعاریف السابقة یمكن استنباط خصائص الجریمة الدولیة المتمثلة في ما یلي

:خاصةالجریمة الدولیة ذات جسامة و خطورة –أولا 

مقارنة بالجریمة الداخلیة فالجریمة الدولیة ذات جسامة و خطورة خاصّة تبرز بالنظر إلى المصلحة محلّ 
الاعتداء و إلى حجم الضّرر المترتّب عنها، فإذا كانت الجریمة الداخلیة تستهدف مصلحة خاصّة تتمثّل في 

المساس بمصلحة المجتمع داخل الدّولة فإنّ الجریمة المساس بالسلامة البدنیة لفرد أو بحیاته أو ماله أو حتّى 
ذه المصلحة تتمثّل غالبا في سلم و ه،الدولیة تستهدف مصلحة عامّة دولیة من الأهمّیة و الاتّساع بمكان

.أمن المجتمع الدولي قاطبةو 

__________________________________________________________________________________

.66، ص2004الإسكندریة -دار الفكر الجامعي" دراسة مقارنة -الجریمة الدولیة: " محمود صالح العادلي. د)1(
1992، 34السنة -02مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، العدد " النظام الأمني الدولي : " إبراهیم محمد العناني. د)2(

.117ص
القاهرة -دار النهضة العربیة" القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدوليالجریمة الدولیة بین: " منى محمود مصطفى. د)3(

.36، ص1989
، و بإسهاب في تعریف الجریمة الدولیة أنظر عمــــــر سعـــــد االله21الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص: " منتصر سعید حمودة. د)4(

.155مرجع سابق، ص
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الأمن و تعطّل الحیاة في جزء كبیر من المعمورة إن لم نقل كلّها و كذا فجرائم الحرب تعكّر هذا السّلم و
جرائم الإبادة  والجرائم ضدّ الإنسانیة، و جرائم الإرهاب الدولي فضلا عن إشاعتها للفوضى و اللاّ أمن في 

.تصالاتتشلّ حركة الاتربك العلاقات الدولیة  و و الدولي ربوع المجتمع الدولي فهي تقضي على الاقتصاد 
و بذلك فالضرر المترتب عن الجریمة الدولیة لا یمكن حصره في دولة أو عدد من الدول التي ارتكبت فیها 
الجریمة بل إنّه و بالنظر إلى طبیعة هذه الجریمة یمسّ المجتمع الدولي ككلّ، و یفسّر هذا بترابط  وتداخل 

)1(.ي المصلحة العامة للمجتمع الدوليمصالح هذا المجتمع و التي تنصهر حقیقة في مصلحة واحدة ه

وتبعا لذلك فإذا كانت الجریمة الداخلیة تتدرّج في جسامتها من المخالفة إلى الجنایة فالجریمة الدولیة لا یمكن 
أن تكون إلاّ جنایة و لیس لها غیر هذا الوصف، و هذا تماما ما عبّرت عنه لجنة القانون الدولي في دورتها 

بقولها إنّ الجریمة الدولیة هي وجود انتهاك خطیر لالتزام دولي یتعلّق بالمصالح 1978الثلاثین لعام 
الأساسیة للمجتمع الدولي بحیث تعترف الأخیرة بأنّه یشكّل جریمة دولیة أي جنایة فإذا لم یكن مثل هذا 

)2().أي لا یشكّل جریمة دولیة بمفهوم الجنایة(الاعتراف موجودا اعتبر الفعل جنحة دولیة 

و لعلّ هذه الخاصیة هي التي أدّت إلى خلق ما یسمّى بمبدأ عالمیة العقاب و مقتضاه أنّ الجریمة الدولیة 
بصورتها على النحو المشار إلیه لا بدّ أن تنصّ علیها كلّ التشریعات الداخلیة و تخوّل لقضائها الاختصاص 

ین الذین یتذرّعون أو تتذرّع دولهم بمبدأ السیادة بالمعاقبة علیها، و هذا لقطع الطریق أمام المجرمین الدولی
لتجنیبهم الخضوع للقضاء الدولي الجنائي، فمبدأ الاختصاص العالمي بالعقاب على الجریمة الدولیة من قبل 
كلّ دولة وجد المجرم الدولي في إقلیمها كفیل بسدّ الثغرة المتمثلة في عدم قدرة القضاء الدولي الجنائي على 

)3(.وره مع هؤلاء المجرمینالقیام بد

:الجریمة الدولیة مخالفة لقواعد و أحكام القانون الدولي–ثانیا 

إذا كانت الجریمة الداخلیة مخالفة لقواعد قانونیة وطنیة أي ذات مصدر داخلي، فالجریمة الدولیة مخالفة 
فجرائم الحرب مثلا هي مخالفة لقواعد دولیة أي ذات مصدر دولي متمثّل في الأعراف و الاتفاقیات الدولیة، 

1899للأعراف المتداولة في الحروب و الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة مثل اتفاقیات لاهاي لعامي 
، و جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم 1977و بروتوكولیها الإضافیین لعام 1949اتفاقیات جنیف لعام و 

.سان المكرّسة للحق في الحیاةضدّ الإنسانیة هي مخالفة لاتفاقیات حقوق الإن

____________________________________________________________________________________

.18مرجع سابق، ص" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة. د)1(
.565، ص2002القاهرة " مبادئ القانون الدولي المعاصر: " عمر حسن عدس. د)2(
2001القاهرة - مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة بالأهرام" كمة الجنائیة الدولیة و السیادة الوطنیة المح: " عادل ماجد)3(

.24، 23ص ص
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تفاقي، و قد یتصادف ائما القانون الدولي العرفي و الاوعلیه فمصدر التجریم بالنسبة للجریمة الدولیة هو د
القوانین الوطنیة طبقا لمبدأ عالمیة العقاب، و ذلك مثلا أن تكون الجریمة الدولیة مصدر تجریم كذلك في 

سكندنافیة، و كانت إسبانیا حتى نیوزیلاندا و سویسرا و الدول الإشأن بعض القوانین كبریطانیا و هولندا و
من الدول التي أخذت بهذا المبدأ و مارسته على نطاق واسع، و یترتب عن هذه الخاصیة أنّ 1999العام 

ولي لا یستطیع الدفع بأنّ جریمته الدولیة غیر مجرّمة في قانونه الداخلي فالعبرة دائما بالتجریم في المجرم الد
)1(.القانون الدّولي

:الجریمة الدولیة یرتكبها شخص طبیعي–ثالثا 

تجاوز القانون الدولي المعاصر الجدل الفقهي القائم حول قدرة الدولة باعتبارها شخصا معنویا على ارتكاب 
الجرائم الدولیة و بالتالي مساءلتها جنائیا، حیث حسم لصالح الموقف الذي یعتبر أنّ الفرد أو الشّخص 
الطبیعي هو وحده القادر على ارتكاب الجریمة الدولیة  والقابل للمساءلة الجنائیة عنها و لا یخلّ هذا 

)2(.بمسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال سلطاتها ورعایاها

من الوثائق الدولیة بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن الجریمة الدولیة منها اتفاقیة فقد اعترف عدد
مبراطور ألمانیا إ)غلیوم الثاني(التي قررت مسؤولیة 230إلى 227في موادها من 1919فرساي لعام 

الاتفاقیة الخاصة بمنع الجنود الألمان عن الجرائم الدولیة التي ارتكبوها خلال الحرب العالمیة الأولى، وو 
التي اعتبرت هذا الفعل جریمة دولیة یتحمّلها الأشخاص الطبیعیون، و لائحتا 1926تجارة الرقیق لعام 

على التوالي حیث حمّلتا الأشخاص الطبیعیین مسؤولیة 07و 06طوكیو في مادتیهما محكمتي نورمبرغ  و 
الجرائم الدولیة :" ة محكمة نورمبرغ أشاروا صراحة إلى أنّ ارتكاب جرائم الحرب العالمیة الثانیة، بل إنّ قضا

)3(.في إشارة إلى الدول." و لیست كیانات مجرّدة) أشخاص طبیعیون(یرتكبها أفراد 

____________________________________________________________________________________

المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي : " نجاة أحمد أحمد إبراهیم. في الاختصاص العالمي بالتفصیل أنظر د)1(
قضیة الأسرى في ضوء : " ریاض صالح أبو العطا. ، د266-248، ص ص2009الإسكندریة -منشأة المعارف" الإنساني

عبد االله علي عبو سلطان، مرجع . ، ، د93، 91، ص ص 2009الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة" القانون الدولي الإنساني
و تجدر الإشارة إلى أنّ هناك دولا أصدرت تشریعا خاصّا للعقاب على الجرائم الداخلة في . 276-268سابق، ص ص

.373-371نجاة أحمد أحمد إبراهیم، مرجع سابق، ص ص. أنظر في ذلك د. اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة
" النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید: " نعیمة عمیمر. یة للفرد دأنظر في المسؤولیة الدولیة الجنائ)2(

-323نجاة أحمد أحمد إبراهیم، مرجع سابق، ص ص. ، د45-43، ص ص2010الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة
العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیةجریمة : " نایف حامد العلیمات. و في تعریف و أسس هذه المسؤولیة أنظر د. 350

.171-159، ص ص2007الأردن -عمّان-دار الثقافة للنشر و التوزیع" الدولیة 
.168، 167عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص ص. د)3(
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مبادئ نورمبرغ وأعید التأكید على مبدأ ارتكاب الجریمة الدولیة من قبل الشّخص الطبیعي في لائحة صیاغة 
في المبدأ الأوّل منها، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بجرائم دولیة محدّدة هي 1950لعام 

، الاتفاقیة الدولیة لقمع )04المادة (1948الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الإبادة الجماعیة  والعقاب علیها لعام 
، مشروع تقنین الجرائم المخلة بسلم )03المادة(1973جریمة الفصل العنصري  والعقاب علیها لعام 

هذا فضلا عن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة الجنائیة، حیث ، )03المادة (1996الإنسانیة و أمنها لعام 
یكون للمحكمة اختصاص :" من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا أن06قرّرت المادة 

من النظام 05و هو ما قرّرته بدورها المادة ." موجب هذا النظام الأساسيعلى الأشخاص الطبیعیین ب
من نظام روما 25الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا بنفس الصیاغة تقریبا، و ما قرّرته أخیرا المادة 

ملا بهذا یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین ع":لمحكمة الدولیة الجنائیة بقولهاالأساسي ل
)1(."النظام الأساسي

:المبادئ التي تحكم الجریمة الدولیة: المطلب الثاني

لعلّ الفارق الحاسم بین الجریمة الداخلیة و الجریمة الدولیة یتمثّل دون منازع في المبادئ التي تحكم هذه 
نها، و استبعاد الحصانة الأخیرة من حیث عدم خضوع الجریمة الدولیة للتقادم، و استبعاد الصّبغة السیاسیة ع

:عن مرتكبیها، و أخیرا تسلیم مرتكبیها

:عدم خضوع الجریمة الدولیة للتقادم: الفرع الأوّل

التقادم هو أحد أسباب انقضاء الدّعوى العمومیة بعد مضيّ فترة زمنیة معیّنة، ممّا یستتبع سقوط الجریمة 
- 07، فوفقا للمادتین خذ به جلّ التشریعات الداخلیةالداخلیة و الحق في المتابعة القضائیة، و هو مبدأ تأ

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مثلا تتقادم الجنایات بمرور عشر سنوات من یوم اقترافها، بینما 08
.تتقادم الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة

الحرب العالمیة الثانیة، فلم تشر وعلى الصّعید الدولي فلم یعرف هذا المبدأ بخصوص الجریمة الدولیة قبل 
ولا ،230إلى 227رغم تقریرها المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في موادها من 1919إلیه اتفاقیة فرساي 

)2(.ئحتا محكمتي نورمبرغ و طوكیولا

____________________________________________________________________________________

. 165-163بد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص صع. د)1(
المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب و التطهیر : " یوسف حسن یوسف. أنظر في مبدأ عدم تقادم الجریمة الدولیة د)2(

ي عبد محمد لطف. ، د39- 35، ص ص 2011القاهرة -، المركز القومي للإصدارات القانونیة1ط" العرقي و جرائم الإبادة 
، ص 2011المنصورة، مصر -، دار الفكر و القانون1ط" آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني: " الفتاح
ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق . ، د149- 140عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص. ، د210- 207ص

. 75-69ص ص
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أنّ 1964انت وراء إثارة المسألة، یتعلّق الأمر بإعلان ألمانیا الاتحادیة عام إلاّ أنّ ظروفا بعینها هي التي ك
سنة من تاریخ ارتكابها ممّا یعني سقوط الدّعوى الجزائیة 20قانونها الجنائي یأخذ بمبدأ تقادم الجرائم بمضيّ 

الثانیة و لم یقدّموا للمحاكمة الدولیة بالنسبة لجمیع الأشخاص الذّین ارتكبوا جرائم دولیة غداة الحرب العالمیة 
بعد، فقد أثار موقف ألمانیا هذا استنكارا دولیا واسعا حیث تقدّمت بولونیا بمذكّرة إلى الأمم المتحدة طالبة فیها 
من لجنتها القانونیة البتّ بهذه المسألة، و أجابت اللجنة طلب بولونیا مقرّرة بإجماع أعضائها أنّ الجرائم 

)1(.مبدأ التقادم الذي تعرفه الجریمة في التشریعات الداخلیةالدولیة لا تخضع ل

وترجم مسعى المجتمع الدولي بخصوص هذا المبدأ في موافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة على إصدار 
، حیث نصّت المادة الأولى 26/11/1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة بتاریخ 

..."لا یسري أيّ تقادم على الجرائم التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها:" نّهمنها على أ

ورغم اقتصار الاتفاقیة على عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة إلاّ أنّ هناك عرفا استقرّ في 
ن استثناء، و تأكیدا الفقه و الممارسة الدولیین على أنّ حكم الاتفاقیة ینصرف إلى كلّ الجرائم الدولیة دو 

تعید التذكیر ) 26–د (2840توصیتها 1971للمبدأ أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر 
من خلالها بعدم تقادم جرائم الحرب  والجرائم ضدّ الإنسانیة و تحثّ فیها الدول التي لم تنضمّ إلى الاتفاقیة 

.على أن تفعل ذلك قریبا

على عدم تقادم هذه الجرائم في 1996لعام ن الجرائم المخلّة بسلم الإنسانیة و أمنها كما نصّ مشروع تقنی
.منه05المادة 

لا :" منه بقوله29ولم یتجاهل نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة المبدأ و نصّ علیه في المادة 
."كامهتسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت أح

:استبعاد الصّبغة السیاسیة عن الجریمة الدولیة: الفرع الثاني

یتمتّع المجرم السیاسي بوضع خاص یمیّزه عن غیره من المجرمین العادیین، و تقرّر له تبعا لذلك جلّ 
التشریعات الداخلیة حصانة ضدّ تسلیمه رغم أنّ هذه القاعدة مستمدّة أساسا من القانون الدولي فیما یعرف

، لذلك نجد الدساتیر الوطنیة تجمع على حظر تسلیم المجرمین السیاسیین الذین ارتكبوا في للّجوء السیاسيبا
)2(.دولهم جرائم تكیف على أنّها سیاسیة

____________________________________________________________________________________

1992الجزائر - دیوان المطبوعات الجامعیة" مقدّمات أساسیة في القانون الدولي الجنائي: " عبد االله سلیمان سلیمان. د)1(
عبد العزیز . ، د2005الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة" العدالة الجنائیة الدولیة: " عبد القادر البقیرات. ، د92ص

.172، ص2006الجزائر -دار هومة" أبحاث في القانون الدولي الجنائي: " العشاوي
. 06/03/2016المؤرخ في 01- 16الصادر بالقانون 2016من دستور الجزائر 83أنظر على سبیل المثال المادة )2(
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أنّ الرّأي العام في هذه الدول و غیرها ینظر إلى هذه الجرائم على أنّها مترفّعة عن الدّوافع الشّخصیة ذلك
مانه بفكرة یعتقد فیها مصلحة مجتمعه و بلوغه المستوى الضیّقة انطلاقا من قناعة المجرم السیاسي و إی

الأمثل من التطور و الرفاه، فمجرموا الیوم قد یكونون أبطال الغد، و في مثل هذا الوضع لا یمكن تجاهل 
)1(.التعاطف الجماهیري مع المجرمین السیاسیین، و لهذه الاعتبارات تقرّر مبدأ حظر تسلیم المجرم السیاسي

لسیاسیة تبعا لذلك هي نشاط سیاسي صادر عن إرادة تتجّه به لیأخذ صورة عدوان على النظام فالجریمة ا
السیاسي للدولة من جهة الدّاخل أو الخارج، أو یكون الدافع لارتكاب هذا العدوان هو المصلحة العامّة لا 

)2(.الخاصّة

في مأمن من التسلیم و العقاب یكونونبأنّ جرائمهم سیاسیة و بالتاليوحتّى لا یتذرّع المجرمون الدولیون 
فإنّ القانون الدولي تحسّب لهذه الفرضیة  وقطع الطریق على هؤلاء المجرمین ،أمام القضاء الدولي الجنائي

نافیا كلّ إمكانیة للتمسّك بهذه الحجّة حتّى لو كانت الجریمة الدولیة مقترنة فعلا بالصبغة السیاسیة كجریمة 
ي إطار نزاع مسلّح داخلي ضدّ عناصر معارضة أو نظام حكم معیّن، و یبدو ذلك من الإبادة المرتكبة ف

منع جریمة الإبادة من الاتفاقیة الدولیة ل07/1خلال عدد من النصوص الدولیة الاتفاقیة، فقد أكّدت المادة 
لا تعتبر :" هاعلى استبعاد الصّبغة السیاسیة عن هذه الجریمة بقول1948العقاب علیها لعام و الجماعیة 

."جرائم سیاسیة على صعید تسلیم المجرمین) 03المذكورة في المادة (الإبادة الجماعیة و الأفعال الأخرى 
البروتوكول الملحق و 13/12/1957المجرمین المبرمة في من الاتفاقیة الأوربیة لتسلیم 07المادة كما نصّت

.نسانیة باعتبارها جرائم دولیةبها على رفع الصّبغة السیاسیة عن الجرائم ضدّ الإ

من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة 11/1كما تناولت مبدأ استبعاد الصبغة السیاسیة عن الجریمة الدولیة المادة 
لا تعتبر الأفعال المحدّدة في المادة الثانیة من هذه :" بقولها1973الفصل العنصري و العقاب علیها لعام 

."غرض تسلیم المجرمینالاتفاقیة جرائم سیاسیة ل

:استبعاد الحصانة عن مرتكبي الجریمة الدولیة لصفتهم الرسمیة: الفرع الثالث
یجد مبدأ الحصانة مصدره في القوانین الداخلیة، حیث تمنح معظمها بعض الأشخاص نظرا لصفتهم الرسمیة 

من مبدأ المساواة أمام القانون في الدولة مركزا قانونیا ممتازا یحول دون متابعتهم أمام محاكمها استثناء 
.یل العمل السیاسي و الإداري فیهالاعتبارات أوجبتها ضرورة تسه

____________________________________________________________________________________
الجریمة : " عرفات زیتونمنذر. ، د83، ص1996القاهرة -مكتبة مدبولي" الإرهاب السیاسي: " عبد الناصر حریز. د)1(

: أحمد محمد عبد الوهاب. د، ،20، ص2003الأردن -دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمّان" السیاسیة في الشریعة و القانون
.212، ص2003القاهرة -مركز الحضارة العربیة" الجریمة السیاسیة " 

.82، ص2004الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة" ائم الحربالمسؤولیة و العقاب على جر : " حسام علي عبد الخالق الشیخة.د)2(
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كما تجد هذه الحصانة مصدرها من خلال الأعراف الدولیة التي تواترت على إقرارها على صعید العلاقات 
الدولیة حیث خصّت بها رؤساء الدّول، رؤساء الحكومات  وأعضاءها، الدیبلوماسیین و القناصل، و تأكّدت 

و العلاقات القنصلیة لعام 1961ن طریق اتفاقیتي فینا للعلاقات الدیبلوماسیة لعام هذه الأعراف ع
1963.)1(

و لعلّ الحصانة المعمول بها في هذا النطاق قاصرة على جریمة داخلیة توصف بأنّها من جرائم القانون العام 
)2(.حیث لا یقرّ القانون الدولي هذه الحصانة إذا تعلّق الأمر بجریمة دولیة

مبراطور إ)غلیوم الثاني(إلى عدم الاعتداد بالحصانة التي یتمتع بها 1919فقد انتهت اتفاقیة فرساي لعام 
أنّ هذه الحصانة لا تحول دون تحمّله المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جرائمه 227ألمانیا مقرّرة في مادتها 

.ضدّ الأخلاق الدولیة و تحلّله من قدسیة المعاهدات

بالحصانة و قرّرت المسؤولیة الدولیة 1945لم تأخذ محكمة نورمبرغ عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة و
من لائحتها التي 07الجنائیة لمجرمي هذه الحرب دون إیلاء أدنى اعتبار لصفتهم الرسمیة تطبیقا للمادة 

ار الموظّفین لا یعتبر عذرا معفیا من المركز الرسمي للمتهمین سواء كانوا رؤساء دول أو من كب:" قرّرت أنّ 
."العقاب أو سببا من أسباب تخفیف العقوبة

إلى 1948من الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة و العقاب علیها لعام 04كما تطرّقت المادة 
یعاقبون سواء 03مادة الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم إبادة أو أحد الأفعال الواردة في ال:" المبدأ بقولها

."كانوا حكّاما أو موظّفین

1950استبعدت لائحة صیاغة مبادئ نورمبرغ المستخلصة من محاكمات الحرب العالمیة الثانیة لعام و
إذا كان الشّخص الذّي ارتكب جریمة بمقتضى القانون :" الاعتداد بالحصانة في المبدأ الثالث منها بقولها

ره رئیسا للدولة أو مسؤولا حكومیا رسمیا فإنّ ذلك لا یعفیه من المسؤولیة بمقتضى الدولي قد تصرّف باعتبا
."القانون الدولي

مبدأ استبعاد الحصانة في المادة 1996بسلم الإنسانیة و أمنها لعام و تناول مشروع تقنین الجرائم المخلّة 
لقانون الدولي یعتبر مسؤولا عنه كلّ من یرتكب فعلا یعدّ جریمة طبقا ل:" الأولى منه بنصّه على أنّ 

."یتقاضى عنه جزاء سواء بصفته الرّسمیة أو بصفته الخاصّةو 

____________________________________________________________________________________

2006الإسكندریة -الفكر الجامعي، دار 1ط" قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة : " عبد الفتاح بیومي حجازي. د)1(
.142، 141ص ص

.78-76ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص ص. ، د206، 205محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص. د)2(
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من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا على ألاّ یعفى أحد 07/2كما نصّت المادة 
ولیة الجنائیة أیّا كانت صفته الرّسمیة سواء كان رئیسا لدولة أو لحكومة أو موظّفا المتهمین من المسؤولیة الد

."كبیرا، كما لا تعتبر هذه الصفة سببا من أسباب تخفیف العقوبة

و تعرّض نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لمبدأ استبعاد الحصانة عن مرتكبي الجریمة الدولیة 
ما حیث جاء فیها–الصفة الرسمیة عدم الاعتداد ب–منه تحت عنوان 27ي المادة بشكل أكثر تفصیلا ف

یطبّق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أيّ تمییز بسبب الصفة –1":یلي
الرسمیة، و بوجه خاص فإنّ الصفة الرسمیة للشّخص سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة

جب هذا النظام الأساسيأو برلمان أو ممثّلا منتخبا أو موظّفا حكومیا لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة بمو 
.كما أنّها لا تشكّل في حدّ ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات و القواعد الإجرائیة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص في إطار القانون –2
)1(."الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشّخصالوطني أو 

:تسلیم أو معاقبة مرتكبي الجریمة الدولیة: الفرع الرابع

نظرا للمنحى الخطیر الذي بلغته الجریمة الدولیة و تقهقر جهود المجتمع الدولي في التصدّي لها أخذ التعاون 
بمبدأ تسلیم المجرمین الدولیین باعتباره مبدأ مكمّلا لمبدأ على الصعید الدولي اتجاها ملحوظا في الاعتراف 

استبعاد الحصانة عن هؤلاء المجرمین في إطار منهج واضح لمكافحة الجریمة الدولیة، و انتقل بذلك مبدأ 
)2(.تسلیم المجرمین من كونه عملا من أعمال السیادة لیصبح عملا من أعمال القضاء

ائیة  وحتى الجماعیة لهذا الغرض و لكنه غیر كاف ممّا جعل الأمم المتحدة فوجد عدد من الاتفاقیات الثن
یتها تعمل على تكریس مبدأ تسلیم المجرمین الدولیین في توصیاتها المتلاحقة أهمّها تلك الصادرة عن جمع

بمبادئ التعاون الدولي في تعقب و المتعلقة03/12/1973بتاریخ ) 28–د (3074العامة تحت رقم 
أنّ الأمم :" عتقال و تسلیم و معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم حرب و جرائم ضدّ الإنسانیة إذ جاء فیهااو 

المتحدة تقرّ بضرورة اتّخاذ إجراءات على الصعید الدولي لتأمین ملاحقة و معاقبة الأشخاص المتهمین 
قها تنص على المبادئ المتعلقة بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضدّ الإنسانیة تعلن أنّها عملا بروح میثا

:بالتعاون الدولي في تعقب  واعتقال و تسلیم الأشخاص المشار إلیهم أعلاه و هي

____________________________________________________________________________________

. 188-180عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص. د)1(
.  53، ص1997القاهرة -دار النهضة العربیة" دراسات في منع الجریمة و العدالة الجنائیة : " الفتوح درویشعبد الكریم أبو. د)2(

.23، ص1998باریس -مركز الدراسات العربي الأوربي" الإرهاب الدولي : " أحمد رفعت. د-صالح بكر الطیّار. د
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ها من أشدّ الجرائم الدولیة خطورة أیّا كان المكان أن تكون جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة باعتبار –1
الذّي ارتكبت فیه موضع تحقیق و یكون الأشخاص الذین تقوم ضدّهم دلائل بارتكاب الجرائم المذكورة محلّ 

.تعقّب و توقیف و محاكمة و یعاقبوا إذا وجدوا مذنبین

.بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانیةلكلّ دولة الحقّ في محاكمة مواطنیها –2

تتعاون الدول على أساس ثنائي و متعدد الأطراف بغیة وقف جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة –3
.الحیلولة دون وقوعها و تتخذ على الصعیدین الداخلي و الدولي التدابیر اللاّزمة لهذا الغرضو

في تعقب و اعتقال و محاكمة و تسلیم الأشخاص الذین یشتبه في ارتكابهم مثل تعاون الدول بعضها –4
.هذه الجرائم و في معاقبتهم إذا وجدوا مذنبین

یقدّم للمحاكمة الأشخاص الذّین تقوم ضدّهم دلائل على أنّهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانیة –5
عامة في الدول التي ارتكبوا فیها هذه الجرائم و في هذا الصدد و یعاقبون إذا وجدوا مذنبین و ذلك كقاعدة 

.تتعاون الدول فیما یتصل بتسلیم هؤلاء الأشخاص

تتعاون الدول في جمع المعلومات و الدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقدیم الأشخاص المشار –6
.أعلاه إلى المحاكمة و تتبادل هذه المعلومات05إلیهم في الفقرة 

من إعلان اللجوء الإقلیمي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 01عملا بأحكام المادة –7
ظنّ بارتكابه جریمة ضدّ السّلم لا یجوز للدول منح ملجأ لأيّ شخص توجد دواع قویة لل14/12/1967
.جریمة حرب أو جریمة ضدّ الإنسانیةأو 

تشریعیة أو غیر تشریعیة قد یكون فیها مساس بما أخذته على عاتقها من لا تتخّذ الدول أیّة تدابیر–8
التزامات دولیة فیما یتعلق بتعقب و تسلیم و معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم حرب أو جرائم ضدّ 

.الإنسانیة

ب اص المتهمین بارتكاب جرائم حر تتصرّف الدول حین تتعاون بغیة تعقب و اعتقال و تسلیم الأشخ–9
جرائم ضدّ الإنسانیة و معاقبتهم إذا وجدوا مذنبین وفقا لأحكام الأمم المتحدة و إعلان مبادئ القانون الدولي أو 

."المتعلق بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول وفقا للمیثاق

تق كلّ دولة إلى أنّه یقع على عا1996بسلم الإنسانیة و أمنها لعام دعا مشروع تقنین الجرائم المخلّة كما
)1(.ألقي القبض في إقلیمها على مرتكب لجریمة مخلّة بسلم الإنسانیة  وأمنها واجب محاكمته أو تسلیمه

__________________________________________________________________

.   342عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص. د)1(
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دولیة لقمع جریمة الفصل العنصري من الاتفاقیة ال11/2المادة و على صعید الاتفاقیات الدولیة نصّت 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بالقیام في الحالات المذكورة :" على أن1973العقاب علیها لعام و 

."بتسلیم المجرمین طبقا لتشریعاتها و للمعاهدات الساریة المفعول

على 1971لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني لعام من الاتفاقیة الدولیة 08و نصّت المادة 
تعتبر الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة كجرائم خاضعة للتسلیم في أیّة معاهدة قائمة بین :" أن

."مالدول المتعاقدة التي تتعهد بأن تدرج هذه الجرائم في أیّة معاهدة تسلیم تعقد مستقبلا كجرائم خاضعة للتسلی

كما أقرّت الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاّإنسانیة 
تعتبر الجرائم :" منها التي نصّت على أن08مبدأ تسلیم المجرمین الدولیین في المادة 1984أو المهینة لعام 

قابلة لتسلیم مرتكبیها في أیّة معاهدة لتسلیم المجرمین من هذه الاتفاقیة جرائم04المشار إلیها في المادة 
تكون قائمة بین الدول الأطراف التي تتعهد بإدراج هذه الجرائم كجرائم دولیة قابلة لتسلیم مرتكبیها في كل 
معاهدة تسلیم تبرم بینها، أمّا إذا لم تكن هناك اتفاقیة بین الدول فتعترف هذه الأخیرة و التي تجعل التسلیم
مرهون بوجود معاهدة بأنّ هذه الجرائم قابلة لتسلیم مرتكبیها فیما بینها طبقا للشّروط المنصوص علیها في 

."قانون الدولة التي یقدّم إلیها طلب التسلیم

كما أقرّ نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة مبدأ تسلیم المجرمین الدولیین فیما یخصّ الجرائم التي 
باب التاسع منه المتعلق بالتعاون و المساعدة كل أكثر تفصیلا في الاختصاص المحكمة بشتدخل في 
)1().102إلى 86المواد من( القضائیة 

:الإطار القانوني للجریمة الدولیة: المبحث الثاني

طلب م(، ثمّ الوقوف على أهمّ صورها )مطلب أوّل(یقتضي الإطار القانوني للجریمة الدولیة بیان أركانها 
:، و ذلك كلّه طبقا للقانون الدولي الجنائي)ثان

:أركان الجریمة الدولیة: المطلب الأوّل

، الركن )الفرع الثاني(، الركن المعنوي )الفرع الأوّل(للجریمة الدولیة أركان أربعة تتمثلّ في الركن المادي 
):الفرع الرّابع(، و الركن الدولي )الفرع الثالث(الشّرعي 

____________________________________________________________________________________

" شرح اتفاقیة روما مادة مادة -المحكمة الجنائیة الدولیة: " نصر الدین بوسماحة. في مواد هذا الباب شرحا و تعلیقا أنظر د)1(
. 200-146، ص ص2008الجزائر -، دار هومة2ج
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:الماديالركن : الفرع الأوّل

الركن المادي في الجریمة الدولیة هو السلوك المادي اللامشروع الذّي تولّدت عنه الجریمة سواء كان إیجابیا 
فهذا السلوك یعد المظهر الخارجي أم سلبیا، و هو في ذلك لا یختلف عنه في القوانین الجنائیة الداخلیة، 

)1(.تخطیط إلى عالم الوجود و التنفیذیة من عالم العدم و الالدلالة المادیة الملموسة التي تخلق الجریمة الدولو 

فعل أو امتناع، و نتیجة مادّیة ضارّة، و علاقة سببیة بینهما، غیر : من عناصر ثلاثالرّكن الماديیتكوّن
أنّ الضّرر أو النتیجة الضّارّة في الجریمة الدولیة یصیب مصلحة دولیة واسعة محمیة بموجب قواعد القانون 

)2(.الدولي الجنائي

:)3(و السلوك اللاّمشروع في الجریمة الدولیة له ثلاث صور

و هو ما یحدث بحركات عضویة للإنسان و هو ما تقع به معظم الجرائم، و مثاله : السّلوك الإیجابي- 1
.في الجریمة الدولیة القتل العمد لأفراد جماعة معیّنة في إطار جرائم الإبادة أو جرائم الحرب

و یحدث بالامتناع عن عمل یلزم القانون الدولي القیام به و یترتّب عدم تحقق نتیجة : السّلوك السّلبي- 2
الاحتلال لجریمة إنكار العدالة یوجب هذا القانون تحقّقها، و مثاله في الجریمة الدولیة إرتكاب سلطات 

.قیام بأنشطة إرهابیة ضدّ دولة مجاورةالإعدام دون محاكمة، و سماح سلطات دولة ما لبعض الجماعات بالأو 

و یحدث عندما یمتنع شخص عن القیام بسلوك معیّن یؤدّي إلى نتیجة : السّلوك الإیجابي بالامتناع- 3
مثاله و هذا السّلوك و السّلوك السّلبيیمنعها القانون الدولي، و علیه فتحقق هذه النتیجة هو الحدّ الفاصل بین 

.القتل عن طریق الامتناع عن تقدیم الطّعام أو الدّواء لأسرى الحربفي الجریمة الدولیة 

و إذا كان المبدأ في التشریعات الجنائیة الداخلیة أنّها لا تعاقب على مجرّد التحضیر أو الإعداد للجریمة 
ن نطاق مادام لم یتبع بتنفیذ لها على أرض الواقع فإنّ مرحلة التحضیر و الإعداد للجریمة الدولیة تدخل ضم

السّلوك الإجرامي في القانون الدولي الجنائي خاصّة فیما یتعلّق بالجرائم الماسّة بالسّلم و الأمن الدولیین، لذا 
لمادة من لائحة محكمة طوكیو و ا07اعتبر التحضیر للحرب العدوانیة تصرّفا معاقبا علیه بموجب المادة 

.من لائحة محكمة نورمبرغ06

____________________________________________________________________________________

. 39، ص1960القاهرة " دروس في القانون الجنائي الدولي: " محمود نجیب حسني. د)1(
.37، 36مرجع سابق، ص ص" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة. د)2(
، ص 2011الإسكندریة -، مكتبة الوفاء القانونیة1ط" ة المنظمة في القانون الدولي الجریمة الدولی: " یوسف حسن یوسف. د)3(

محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق . ، د37مرجع سابق، ص" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة. ، د24-22ص
.83-78ص ص
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من ضمن الجرائم 1996منسانیة و أمنها لعاالإو في ذات السّیاق اعتبر مشروع تقنین الجرائم المخلّة بسلم 
كلّ تهدید باللّجوء إلى العدوان تقوم به دولة ضدّ دولة أخرى و كذا قیام سلطات الدولة بالتحضیر لاستخدام 

اعتبرت الاتفاقیة و على الصعید الاتفاقيالقوّة المسلّحة ضدّ دولة أخرى لأغراض غیر الدّفاع الشّرعي، 
أنّ التآمر على ارتكاب جریمة الإبادة 1948الإبادة الجماعیة و العقاب علیها لعام الدّولیة لقمع جریمة

الجماعیة أو محاولة ارتكابها یشكّل جریمة دولیة یستحقّ فاعلها العقاب، و لعلّ تجریم التحضیر و الإعداد 
منه التهدید 02/4لارتكاب الجریمة الدولیة مستمدّ أساسا من میثاق الأمم المتحدة حیث جعلت المادة 

)1(.بالعدوان و الإعداد له من قبیل الجرائم الدولیة

و هكذا فالرّكن المادي للجریمة الدولیة قد یقع في صورة تامة أو في صورة شروع و قد یقع في صورة 
مساهمة أصلیة أو تبعیة، و لقد ساوى القانون الدولي الجنائي بین المساهمة الأصلیة و التبعیة في كلّ 

من لائحة 05من لائحة محكمة نورمبرغ و المادة 06الجریمة الدولیة المختلفة و هذا ما قرّرته المادة مراحل
)2(.محكمة طوكیو

فالمساهمة الأصلیة تشمل من یرتكب الجریمة الدولیة بمفرده أو مع غیره إذا كانت تتكوّن من جملة أفعال 
نّ هؤلاء الأشخاص یكونون قد قاموا بدور أصلي في حیث یقوم كلّ شخص بواحد من هذه الأفعال، و بذلك فإ

الركن المادي لهذه الجریمة، كما یعدّ الفاعل المعنوي الذّي لا یرتكب الجریمة الدولیة بنفسه و إنّما بتسخیر 
غیره الذّي یكون عدیم الأهلیة أو حسن النیة، یعدّ هذا الفاعل المعنوي فاعلا أصلیا مادام الغیر المسخّر أداة 

)3(.یدهفي 

عن أو )لدولیة في ذهن الفاعل الأصليخلق فكرة الجریمة ا(أمّا المساهمة التبعیة فتكون عن طریق التحریض 
معاونة (أو عن طریق المساعدة ،)اتّحاد نیّة شخصین فأكثر على ارتكاب الجریمة الدولیة(طریق الاتفاق 

نائي یسوّي في ، و هكذا فالقانون الدولي الج)الشّریك للفاعل الأصلي سواء قبل وقوع الجریمة أو أثناءها
)4(.المساهم الأصلي و التبعي على السواء لخطورة النیة الآثمة لكلّ منهماالعقوبة بین

____________________________________________________________________________________

.355-353محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. في تجریم التحضیر للجریمة الدولیة أنظر د)1(
. 106-102محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص. ، د355محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص. د)2(

.163-160عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص.د
.133-130عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص ص. د)3(
.139-135عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ص. د)4(
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:الركن المعنوي: الفرع الثاني

، ثمّ التعرّض لموانع المسؤولیة )أولاّ(یتطلّب بیان الركن المعنوي في الجریمة الدولیة الوقوف على مفهومه 
):ثانیا(قانون الدولي الجنائي الجنائیة في ال

:مفهوم الركن المعنوي في الجریمة الدولیة–أولا 

یقصد بالركن المعنوي للجریمة الدولیة أن یرتكب الفرد السّلوك الإجرامي المكوّن لها و هو یعلم أنّه مجرّم 
)1(.غم ذلك ارتكبه بإرادة حرّة واعیةمعاقب علیه جنائیا كجریمة دولیة، و ر و 

:و الإرادةو الإدراك،و بذلك فالركن المعنوي یتكوّن من عنصرین هما الوعي

):العلم(الوعي و الإدراك –1

و مقتضى هذا العنصر أن یكون الفرد قادرا على فهم و إدراك الأفعال و التصرّفات التّي یقوم بها بماهیتها  
ومن ثمّة یكون متوقّعا على الأقلّ ، ي الجنائيطبیعتها و نوعیتها بوصفها فعلا مجرّما في القانون الدولو 

، رّة بمصالح المجتمع الدولي كلّهالنتائج التي یمكن أن تنجم عن أفعاله كجریمة دولیة ضا

و بذلك یتطلب الوعي أن یتوافر لدى الفرد القوى العقلیة و النفسیة و الجسدیة الكافیة لحمله على تقدیر أفعاله 
دمة فیه بصورة أصلیة و مستمرّة ا، و بمفهوم المخالفة إذا كانت هذه القوى منعو تصرفاته و التمییز بینه

مؤقّتة أو إذا كانت منقوصة و غیر كاملة ترتّب عن هذه الوضعیة ما یمكن أن یؤثّر في أساس المسؤولیة أو 
.خفیفهاالجنائیة نفسها و من ثمّة انتفاء الأهلیة الجنائیة المستتبع تلقائیا إسقاط المسؤولیة أو ت

و تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى وجوب التمییز بین الوعي كشرط للأهلیة الجنائیة و بین العلم كركن 
معنوي في الجریمة الدولیة نفسها لأنّ الوعي یتصّل بالحالة الشّخصیة للفرد بینما العلم ینصرف إلى التكییف 

الجهل و الغلط یناقضان العلم بینما لا یمكن تصوّر القانوني للفعل الجرمي، یترتب عن هذه التفرقة أنّ 
نقیض للوعي إلاّ انعدامه أو نقصانه زیادة على أنّ الوعي لا یتلازم وجوده مع العلم في كلّ الحالات و لكنّه 
مرتبط به، فالوعي هو الذّي یؤدّي إلى العلم فإذا انعدم الوعي سقط العلم تبعا لذلك، و هذا أساس جمعنا 

)2(.ت عنوان واحدبینهما تح

____________________________________________________________________________________

.25، 24مرجع سابق، ص ص" الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي : " یوسف حسن یوسف. د)1(
عبد الرحیم صدقي، مرجع . ، د291، ص1995بیروت-، دار صادر3، ط1المجلد " الموسوعة الجزائیة : " فرید الزغبي. د)2(

.67سابق، ص
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:الإرادة–2

إذا كان الوعي یتعلّق بقدرة الإنسان على إدراك أفعاله و تقدیرها فإنّ الإرادة ترتبط بالوعي و تنصرف إلى 
اق الوعي تقریر هذه الأفعال و توجیهها و تسییرها انطلاقا من حرّیة الاختیار، فإذا كانت قدرة الإنسان في نط

لا تتعدّى مجرّد تقدیر أفعاله و تمییزها فإنّ قدرته في إطار الإرادة تتجاوز التقدیر و تنصرف إلى اتخاذ 
قرارات شخصیة لها انعكاس مباشر  ودور مؤثّر في سلوكه و أفعاله من حیث الوجهة التي یندفع فیها نشاطه 

اختیار منها ما یشاء و بالتالي ترتیب الأثر الجرمي أو غیر الجرمي بعد المفاضلة بین وجهات مخنلفة و
ل حرّا في تصرّفاته بصورة القانوني المنبني على هذا الاختیار أو ذاك، لذلك تفترض الإرادة أن یكون الفاع

و علیه تقتضي الإرادة ألاّ یكون الفرد مرغما و لا مكرها و لا مضطرّا و أن یكون قائد نفسه له من ، مطلقة
فوعا إلیها عن خوف له السیطرة على أفعاله و سلوكاته و التحكّم فیها، لا محكوما فیها أو مدالقدرة ما یتیح 

.أو ضعف أو عجز

للجریمة الدولیة و أصبحنا عنويدة أو هما معا انعدم الركن المإذا انتفى العلم أو الإراتأسیسا على ذلكو 
)1(.أمام ما یسمّى بموانع المسؤولیة الجنائیة

:موانع المسؤولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي–ثانیا 

تتمثّل موانع المسؤلیة الدولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة 
الإكراه، الغلط في الوقائع و الغلط في القانون، المرض أو القصور العقلي، السكر : في1998الجنائیة لعام 

:المعدم للقدرة على الإدراك، الدفاع الشّرعي، صغر السنّ 

:الإكراه–1

یلعب الإكراه دورا معتبرا كسبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي، غیر أنّ الأمر یختلف 
للمحكمة الدولیة من نظام روما الأساسيد /31فطبقا للمادة ، ه المادي عنه في الإكراه المعنويبالنسبة للإكرا

الجنائیة نكون بصدد هذا النوع من الإكراه في حالة ما إذا ثبت أنّ الفرد قد ارتكب الجریمة المنسوبة إلیه 
بسبب تأثیر قوّة خارجیة أو  ممارسة علیه من قبل شخص آخر یستحیل علیه مقاومتها إلى المدى الذّي 

)2(.وث النتیجة الجرمیةره أداة في حدتسیطر فیه على حركته و تقهرها و تسخّ 

____________________________________________________________________________________

نبیل . ، د186، 185، ص ص1988القاهرة -دار النهضة العربیة" النظریة العامة للقصد الجنائي : " محمود نجیب حسني. د)1(
القاهرة -، دار النهضة العربیة2ط" تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة دراسة -القصد الجنائي: " مدحت سالم

.44، ص1990
.260-252محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص. د)2(
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و في هذه الحالة تقع الجریمة بسبب هذا الإكراه المادي و لیس بسبب اتجاه إرادة الفرد إلى ذلك حیث یترتب 
بشكل كامل و لا ینسب له تبعا لذلك إلاّ مجرّد حركات عضویة أو موقف سلبي متجرّد من أیّة محو إرادته 

:نیّة أو إرادة، و لا یتمّ إعمال هذا النوع من الإكراه إلاّ بشروط هي

أن یكون هذا الإكراه ناتجا عن تهدید بالموت الوشیك أو یؤدّي إلى إحداث ضرر بدني مزمن للشّخص –أ 
أو لشخص آخر و لم تحدّد المادة هذا الشّخص ممّا یترك غموضا في هذا الصّدد غیر أنّ الممارس علیه

.العادة جرت على أن یكون هذا الشّخص تربطه علاقة قویّة بشخص الجاني كالقرابة

أن یبذل الشّخص قصارى جهده في إطار السیر العادي للأمور لتجنّب هذا التهدید  وتفادیه سعیا منه –ب 
ارتكاب الجریمة، و في اعتقادنا فالمعیار هنا موضوعي و هو معیار الرجل العادي الذي وجد في إلى عدم

قصد تضییق الخناق ،نفس الظّروف و كان له قدر من المقاومة یتیح له القدرة على عدم ارتكاب الجریمة
.ؤولیة الجنائیةعلى المدّعین بوجود إكراه مستند إلى معاییر شخصیة یصعب تقدیرها للإفلات من المس

ألاّ یقصد الشّخص تحت الإكراه التسبّب في ضرر أكبر من الضّرر المراد تجنّبه أي الموازنة بین –ج 
المصالح المعرّضة للضّرر، و بمفهوم المخالفة إذا كان الضّرر الناجم عن الجریمة نتیجة الإكراه أكبر من 

.سأل الشّخص جنائیا في هذه الحالةالضّرر الذّي كان سیصیب الشّخص فلا وجه للإكراه  وی

إذا كان السّلوك المدّعى أنّه یشكّل جریمة تدخل في اختصاص :" ...د ما یلي/31حیث جاء في المادة 
المحكمة قد حدث نتیجة إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمرّ أو وشیك 

تصرّفا لازما و معقولا لتجنب هذا التهدید شریطة ألاّ ضدّ الشّخص أو شخص آخر، و تصرّف الشّخص 
: یقصد الشّخص أن یتسبّب في ضرر أكبر من الضّرر المراد تجنّبه و یكون ذلك التهدید صادرا عن

."أشخاص آخرین، أو تشكّل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشّخص

إلى هذه الدرجة من انعدام الإرادة، و علیه قرّر له فلا یرقى أو إطاعة أوامر الرؤساءأمّا الإكراه المعنوي
القانون الدولي الجنائي معاملة تختلف عن تلك التّي خصّ بها الإكراه المادّي حیث لا ینبغي إعماله هو 

)1(.للمحكمة الدولیة الجنائیة من نظام روما الأساسي33الآخر إلاّ وفق شروط حدّدتها المادة 

____________________________________________________________________________________

محمد محي الدین . في إطاعة أوامر الرؤساء و مدى اعتبارها مانعا للمسؤولیة الجنائیة للفرد في القانون الدولي الجنائي أنظر د)1(
عبد االله . ، د248-241غني، مرجع سابق، ص صمحمد عبد المنعم عبد ال. ، د344-341عوض، مرجع سابق، ص ص

.        163-157عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص ص. ، د199-188علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص
مرجع سابق " المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب و التطهیر العرقي و جرائم الإبادة : " یوسف حسن یوسف. د

. 361ص
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في حالة ارتكاب أيّ شخص لجریمة تدخل في اختصاص المحكمة لا یعفى :" فیها ما یليحیث جاء 
الشّخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تمّ امتثالا لأمر حكومة أو رئیس عسكریا 

الحكومة أو الرئیس إذا كان على الشّخص التزام قانوني بإطاعة أوامر: كان أو مدنیا عدا في الحالات التالیة
لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة . المعني، إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة

."أوامر بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضدّ الإنسانیة

.تفوق القاعدة ذاتهاتحكم القاعدة و هكذا یظهر بأنّ المادة لم تفعل شیئا عندما جعلت الاستثناءات التي 
حیث یبدو الاستثناء الأوّل غیر ذي جدوى لأنّ إطاعة أوامر الرؤساء العسكریین أو المدنیین في الأغلب 
الأعمّ یحكمها القانون و لا تتقرّر من عدم، أمّا الاستثناء الثاني فهو ذریعة للمجرمین الدولیین الذین یكفي أن 

، فهل یمكن لمرتكب أفعال القتل لأفعال التي ارتكبوها غیر مشروعةیثبتوا بأیّة وسیلة عدم علمهم بأنّ ا
و یبدو الاستثناء الثالث ، الاغتصاب في جرائم الحرب مثلا أن یدّعي بعدم علمه بأنّها غیر مشروعة؟أو 

مصادرة على المطلوب إذ مادام في وسع مرتكب الجریمة أن یدّعي جهله بعدم مشروعیتها فمن یقدّر بعده أنّ 
نصّت 1950املى أنّ صیاغة مبادئ نورمبرغ لعو تجدر الإشارة إ، المشروعیة ظاهر أو غیر ظاهرعدم

على عدم اعتبار الإكراه المعنوي المتمثّل في إطاعة أوامر الرؤساء و القادة مانعا للمسؤولیة الجنائیة في 
.الرؤساءر على واجب إطاعة أوامرالمبدأ الرابع منها الذّي قرّر ضرورة سیادة الضّمی

:الغلط في الوقائع و الغلط في القانون–2

لا یشكّل الغلط في الوقائع :" من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة على أنّه32نصّت المادة 
لا یشكّل . سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إلاّ إذا نجم عنه انتفاء الرّكن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة

غلط في القانون من حیث ما إذا كان نوعا معیّنا من السّلوك یشكّل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ال
سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة، و یجوز مع ذلك أن یكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة 

ریمة أو كان الوضع على النحو إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الج
یتّضح من خلال هذه المادة أنّ الجهل أو الغلط الذّي یعتبر مانعا ."33المنصوص علیه في المادة 

للمسؤولیة الجنائیة هو وحده الجهل أو الغلط المتصل بالوقائع و الظروف التي تؤثر على البنیان القانوني 
من نطاق الغلط في الوقائع للجریمة الدولیة، و هو المصطلح علیه بالغلط الجوهري، لهذا ضیّقت المادة 

)1(.الغلط في القانونو 

__________________________________________________________________

دار النهضة " المحكمة الجنائیة الدولیة : " عادل عبد االله المسدي. في تحدید الغلط في الوقائع و الغلط في القانون أنظر د)1(
مرجع سابق، ص " یمة الدولیة المنظمة في القانون الدوليالجر : " یوسف حسن یوسف. ، د207، ص2000القاهرة -العربیة

.27-25ص
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أعلاه عدم الاعتداد بالغلط في الوقائع هو القاعدة  ولم تقبل الاحتجاج 32فقد جعلت الفقرة الأولى من المادة 
لم یكن یعلم دة، أي أنّ المتهمبهذا النوع من الغلط إلاّ إذا نجم عنه انتفاء الرّكن المعنوي أي العلم  والإرا

ما كان لیعلم في ظروف معیّنة أنّ هذه الوقائع تشكّل جریمة دولیة، لیس هذا فحسب بل علیه أن یثبت أو 
أیضا أنّ إرادته لم تتجه قصدا إلى إحداث الوقائع المشكلّة لهذه الجریمة، و الإثبات في هذه الحال یكون 

ع في تجمّع سكّاني لا یمكنه أن یدّعي أنّه لم صعبا فالقائد العسكري الذّي یأمر بقصف هدف عسكري واق
یكن یقصد أهدافا مدنیة لأنّه كان یتوقع أو یفترض أن یتوقع امتداد أثر القصف إلى الأهداف المدنیة 

.المحیطة بالهدف العسكري طالما كانت ملاصقة له و هذا للتداخل بین الأهداف و صعوبة التمییز بینها

اء مناقشة نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة عبّرت بعض وفود الدول أمّا الغلط في القانون فأثن
المشاركة عن تحفظاتها بشأن إیراد الغلط في القانون مانعا للمسؤولیة الجنائیة لأنّ الدفع سیتّجه إلى عدم 

)1(.)هل القانونلا عذر بج(ركائز العدالة و یتعارض مع المبدأ الشّائع ، و هو دفع یقوّضالعلم بالقانون

أعلاه من هذا الدفع و رفضته كقاعدة عامة إلاّ إذا نجم عنه انتفاء 32لذلك ضیّقت الفقرة الثانیة من المادة 
الركن المعنوي على نحو ما فعلت مع الدفع بالغلط في الوقائع، فإذا كان یقبل هذا الدفع في فترة كان فیها 

كانت في جلّها عرفیة فلیس لهذا الدفع مبرّر في عصر القانون الغموض یكتنف قواعد القانون الدولي التي 
الدولي الاتفاقي بلا منازع حیث عرفت معظم الجرائم الدولیة طریقها إلى التقنین، و أمام هذه الحقیقة نستغرب 

)2(.أن یجهل أيّ فرد في المعمورة الآن جرائم خطیرة كالإبادة الجماعیة أو الجرائم ضدّ الإنسانیة و غیرها

:المرض أو القصور العقلي–3

یعاني مرضا أو قصورا : "...من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة علىأ -31نصّت المادة 
عقلیا یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته على التحكّم في سلوكه بما یتماشى مع 

..."مقتضیات القانون

أو العصور العقلي في هذه الفقرة الجنون أو العاهة العقلیة و جمیع الأمراض التّي تؤثّر و یقصد بالمرض 
على الملكات العقلیة للفرد بحیث تؤدّي به إلى عدم الإدراك أو الاختیار، و الملكات التي تشمل جمیع 

رها من العملیات التّي النشاطات العقلیة تنصرف إلى الإدراك و الانتباه  والذاكرة و التخیّل و الذكاء و غی
.یختصّ بها العقل

____________________________________________________________________________________

.37ص2002الإسكندریة -دار المطبوعات الجامعیة" مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة : " عباس هاشم السعدي. د)1(
.68عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص. ، د108رات، مرجع سابق، صعبد القادر البقی. د)2(
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و لأنّ العقوبة تتجه أساسا إلى التأثیر في المجرم و حمله على تعدیل سلوكه وفق منهج المجتمع فلا یمكن 
لا یدرك هدف العقوبةلهذه الغایة أن تتحقق في الحالة التي یكون فیها هذا الأخیر فاقدا للعقل أو مجنونا إذ 

هذا و یشترط أن یكون الجنون أو القصور العقلي معاصرا لوقت ارتكاب الجریمة، و في حالة ، و لا جدواها
وقوع الجنون بعد الحكم على المتهم یجب وقف تنفیذ العقوبة بحق المجنون لأنّها لن تحقق جدواها المشار لها 

)1(.سابقا

:السكر المعدم للقدرة على الإدراك–4

في حالة سكر ممّا یعدم :"... من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة علىب –31نصّت المادة 
القدرة على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته على التحكّم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات 

تیجة للسّكر سلوك القانون ما لم یكن الشّخص قد سكر باختیاره في ظروف یعلم فیها أنّ ما یصدر عنه ن
."یشكّل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل هذا الاحتمال

و السكر هو تعاطي مواد مخدّرة من شأنها أن تؤثّر على الشّعور و الاختیار و تؤدّي إلى إحداث تغییرات 
تّب عن أفعاله و من جسیمة في الحالة العقلیة للإنسان، إذ تفقده القدرة على تفهّم النتائج التّي یمكن أن تتر 

.اه البواعث و المؤثّرات المختلفةشأنها أیضا التأثیر على الإرادة بتعطیل أو الحدّ من فاعلیة ضبط النفس تج
شأنه أن و من ) بواسطة الحقن(و یدخل في مفهوم السكر كلّ ما یتناول عن طریق الفم أو الأنف أو الجلد 

ه قد فرّقت بین نوعین من السّكر من حیث الأثر القانوني لكنّ الفقرة أعلا، یحدث الاضطرابات السابقة
:المترتب عن كلّ منهما

و یعتبر هذا الافتراض واردا عملا فقد یتناول الفرد المسكر على : طراري أو غیر الاختیاريالسكر الاض–أ 
ر مسكرة، و هذا السكر غیر علم منه بأنّ ما یتناوله مادة مسكرة كما لو قدّمه إلیه فرد آخر على أنّه مادّة غی

وحده الذي یمكن الاحتجاج به مانعا للمسؤولیة في مفهوم الفقرة لكون الواقع تحت تأثیر السكر یكون القصد 
.الجنائي لدیه منتفیا قیاسا على القصور العقلي فضلا عن أنّ هذا السكر لا ید للشّخص فیه

ر الاختیاري، حیث ألغت الفقرة كلّ إمكانیة الأمر لیس نفسه عندما یتعلق بالسك: السكر الاختیاري–ب 
للتمسّك به مانعا للمسؤولیة لأنّ تعاطي المسكر بإرادة الشّخص في هذه الحالة یعكس سوء نیته إذ لا یمكن 

)2(.تفسیره إلاّ كوسیلة مسهّلة لارتكاب جریمته، و من المفروض أن تشدّد علیه المسؤولیة

____________________________________________________________________________________

، دار وائل للنشر و التوزیع، 1ط" موانع المسؤولیة الجنائیة : " مصطفى إبراهیم الزلمي. أنظر بالتفصیل في هذا المانع د)1(
. 67-37، ص ص2005الأردن -عمان

.62عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص. د)2(
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:الدفاع الشّرعي–5

و تبعا لذلك لیس هناك مبرّر لوروده ،الدفاع الشّرعي یعتبر سبب إباحة لا سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة
ضمن أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة الذي أخلط بین 

)1(.أسباب الإباحة و موانع المسؤولیة جامعا إیّاها تحت عنوان واحد

یتصرّف على نحو معقول للدّفاع عن نفسه أو عن :"... من نظام روما علىج- 31حیث نصّت المادة
شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشّخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها 

رجة الخطر الذّي لإنجاز مهمّة عسكریة ضدّ استخدام وشیك و غیر مشروع للقوّة و ذلك بطریقة تتناسب مع د
و اشتراك الشّخص في عملیة دفاعیة .یهدّد هذا الشّخص أو الشّخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمایتها

."لیة الجنائیة بموجب هذه الفقرةتقوم بها قوات لا یشكّل في حدّ ذاته سببا لامتناع المسؤو 

:رة إلیها فیما یليو بهذا فللدفاع الشرعي في مفهوم الفقرة أعلاه شروط یمكن الإشا

و هو موجب من موجبات الدفاع الشّرعي و یتمثّل في : وجود أو تحقق العدوان المنشئ لحق الدفاع–أ 
غموضا و لبسا من حیث تحدید ) شخص آخر(اعتداء على الشّخص أو شخص آخر حیث یثیر مصطلح 

ني غیر رابطة الإنسانیة أم صلة هذا الشّخص بشخص الجاني فهل هو أيّ شخص لا رابطة بینه و بین الجا
أنّ الرابطة هي رابطة قربى؟

و یبدو أنّ هذه الممتلكات تتمثّل : الاعتداء على ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشّخص أو شخص آخر–ب 
...في الوسائل الضّروریة للحیاة كالمسكن و المؤونة و المتاع و الأدویة

: لإنجاز مهمّة عسكریة ضدّ استخدام وشیك و غیر مشروع للقوّةالاعتداء على ممتلكات لا غنى عنها –ج 
.أي على الأسلحة و العتاد الذّي یدافع به الشّخص عن نفسه

.أي ألاّ یكون محتملا: أن یكون هذا الاعتداء حالا و وشیكا–د 

أي ضرورة : الفقرةأن یكون الدفاع متناسبا مع درجة الاعتداء الموجّه أو المهدّد للمصالح المحمیة في –ه 
)2(.الموازنة بین المصالح المعرّضة للضّرر و تلك التي ستتعرّض له بحكم  الدفاع الشّرعي

____________________________________________________________________________________

، دار الكتب 1ط" نائیة في أسباب الإباحة رفع المسؤولیة الج: " سامي جمیل الفیاض الكبیسي. في أسباب الإباحة أنظر د)1(
. 59-43، ص ص2005بیروت -العلمیة

.  326-316محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. في الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي أنظر د)2(
حجازي، مرجع عبد الفتاح بیومي. ، د224- 170محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص. وبتفصیل أكثر أنظر د

. 121-115نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص ص. ، د129-113سابق، ص ص



28

:صغر السنّ –6

سنة في قانون العقوبات 18يسؤولیة الجنائیة بسنّ معیّنة، فهتربط كلّ التشریعات الجنائیة الداخلیة الم
قانون الدولي الجنائي بدوره أنّ الأهلیة الجزائري مثلا، و على غرار ما علیه الأمر في هذه التشریعات یعتبر ال

من نظام روما الأساسي 26و هذا ما قرّرته المادة ،الجنائیة لا تكتمل إلاّ ببلوغ الشّخص سنّ الثامنة عشر
عاما وقت 18لا یكون للمحكمة اختصاص على أيّ شخص یقلّ عمره عن :"للمحكمة الدولیة الجنائیة بقولها

و یكشف اتجاه نظام روما الأساسي في هذا الصدد عمّا استقرّت علیه ." إلیهارتكابه الجریمة المنسوبة
)1(.حیث اعتبرت الطفل كلّ من لم یبلغ سن الثامنة عشر عاما1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام 

:الركن الشرعي: الفرع الثالث

قیة الأركان لأنّ قواعد التجریم ب-نفسهابالحدّة–یثیر الركن الشرعي في الجریمة الدولیة صعوبة لا تثیرها 
فإذا كانت القاعدة في ، لوضوح لغلبة الطابع العرفي علیهاالعقاب في القانون الدولي الجنائي لا تتمتع باو 

لا جریمة (تكون فإنّها في القانون الدولي الجنائي ) لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنصّ (التشریعات الداخلیة هي 
و لهذا ینبغي التعامل مع الركن دون تحدید طبیعة هذا القانون كونه عرفا أو اتفاقا،) بقانونلا عقوبة إلاّ و 

و إذا سلّمنا ، )العرفیة في الغالب(ولي الجنائي الشرعي في الجریمة الدولیة بمرونة اقتضتها طبیعة القانون الد
والتكنولوجي السّریع الذي ینعكس على للعرف بالتطوّر و عدم الثبات سلّمنا من جهة أخرى بالتطوّر العلمي 

قواعد هذا العرف، و تبعا لذلك فإذا أراد القاضي الدولي تكییف واقعة معینة بأنّها تشكّل جریمة دولیة من 
عیة عدمه ینبغي علیه الرّجوع إلى مجموعة المصادر التّي تعبّر عن ضمیر المجتمع الدولي و قیمه الاجتما

التّي لا تتوقّف عند حدّ العرف الدولي أو الاتفاقیات الدولیة، و إنّما یتعیّن علیه الأخلاقیة  والإنسانیة وو 
محكمة العدل الأساسي لمن النظام 38البحث عنها في بقیة مصادر القانون الدولي المشار إلیها في المادة 

)2(.الدولیة

العقاب و حین حدّد مصدر التجریم الجنائيو قد حسم نظام روما الأساسي جانب الشّرعیة في القانون الدولي
النظام الأساسي و أركان الجرائم في المقام الأوّل هذا –أ :تطبق المحكمة-1:" منه بقوله21في المادة 

.قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمةالقواعد الإجرائیة وو 

القانون الدولي و قواعده بما في المقام الثاني حیثما یكون مناسبا المعاهدات الواجبة التطبیق و مبادئ–ب 
.انون الدولي للمنازعات المسلّحةفي ذلك المبادئ المقرّرة في الق

____________________________________________________________________________________

. 106، مرجع سابق، ص1ج" شرح اتفاقیة روما مادة مادة –المحكمة الجنائیة الدولیة : " نصر الدین بوسماحة. د)1(
عبد الفتاح بیومي . ، د30-28مرجع سابق، ص ص" الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي : " یوسف حسن یوسف. د)2(

.129-113حجازي، مرجع سابق، ص ص
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للنظم القانونیة في العالم بما في و إلاّ فالمبادئ العامة التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة –ج 
ذلك حسبما یكون مناسبا القوانین الوطنیة للدول التي من عادتها أن تمارس ولایتها على الجریمة شریطة ألاّ 
تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي و لا مع القانون الدولي و لا القواعد و المعاییر المعترف بها 

.دولیا

.أن تطبّق مبادئ و قواعد القانون كما هي مفسّرة في قراراتها السّابقةیجوز للمحكمة–2

یجب أن یكون تطبیق و تفسیر القانون عملا بهذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا –3
3رة و أن یكونا خالیین من أيّ تمییز ضارّ یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس على النّحو المعرّف في الفق

لرّأي السیاسي أو غیر السّیاسي أو السنّ أو العرق أو اللّون أو اللّغة أو الدّین أو المعتقد أو ا7من المادة 
."الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثّروة أو المولد أو أيّ وضع آخرأو 

ا بدأت تتضاءل أمام حملة التقنین و هكذا فالصّعوبة التي یثیرها الركن الشّرعي للجریمة الدولیة في اعتقادن
المتزایدة التي شملت معظم موضوعات القانون الدولي العام بما فیها الجریمة الدولیة و القانون الدولي 

حیث حظیت أهمّ الجرائم الدولیة باتفاقیات محدّدة فجرائم الحرب مثلا قننت أوّل الأمر في ، الجنائي عموما
جنیف الأربع و أخیرا في اتفاقیات1907و 1899ي ماتفاقیات لاهاي لعاثمّ في1864اتفاقیة جنیف لعام 

، و جریمة الإبادة الجماعیة قنّنت في اتفاقیة قمع جریمة 1977بروتوكولیها الإضافیین لعام و 1949لعام 
التمییز العنصري و الفصل العنصري قننت كلّ او جریمت1948العقاب علیها لعام الإبادة الجماعیة و

و جریمة التعذیب قننت في اتفاقیة مناهضة جریمة 1973و 1965نهما في اتفاقیتین تباعا عامي م
یة الجنائیة منذ ، هذا و لا ننسى دور الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدول1984التعذیب و العقاب علیها لعام 

ن إجراءات المتابعة نها بل و بیاطوكیو في تقنین الجرائم الدولیة و توضیح أركاو محكمتي نورمبرغ 
)1(.المحاكمة علیهاو 

:الركن الدولي: الفرع الرابع

من كونها فعلا مجرّما بواسطة قواعد القانون -بناء على ما سبق–تستمدّ الجریمة الدولیة ركنها الدولي 
دولیة الدولي و یختص بالعقاب علیه القضاء الدولي الجنائي أساسا، و یمثّل اعتداء صارخا على مصلحة 

كما یبدو الركن الدولي للجریمة الدولیة من خلال الإعداد و التحضیر ، سعة من الأهمّیة و الخطورة بمكانوا
لها إذ یمرّ ارتكابها بمراحل عدّة و على مستویات قیادیة و علمیة و سیاسیة مختلفة حیث یتمّ إشراك 

.مؤسّسات ذات وزن في تمویلها

____________________________________________________________________________________

- 99عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص. ، د71، 70محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص. د)1(
108.
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بناء على طلب دولة أو تشجیعها ممّا جعل جانبا من الفقه یرى معیار دولیة الجریمة في وقوعها غالبا
خارج الدولة ذاتها و بعیدا عن رقابتها و هذا بواسطة الدولیةرضائها، حیث لا یتصوّر أن ترتكب الجریمةأو 

جرائم (كبار مسؤولیها، فمعظم جرائم الحرب ثبت ارتكابها بتدخل من الدولة ممثّلة في أشخاص مسؤولیها 
)1().الحرب في یوغسلافیا، و في إقلیم دارفور

:ریمة الدولیةصور الج: المطلب الثاني

لا تدخل الجرائم الدولیة تحت حصر و لكن یمكن الإشارة إلى أهمّها حیث تعتبر جریمتا القرصنة و الاتجار 
بالرقیق من أقدم صور الجریمة الدولیة فیما تعتبر جرائم الحرب  والجرائم ضدّ الإنسانیة جریمة الإبادة 

.لا تزال ترتكب في بقاع عدیدة من المعمورةالجماعیة من الجرائم التي تمیّز العصر المعاصر حیث

و لهذا سنركّز في سیاق استجلاء صور الجریمة الدولیة على تلك التّي أشار إلیها نظام روما الأساسي 
ضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره تحت مسمّى أشدّ الجرائم خطورة مو 1998للمحكمة الدولیة الجنائیة لعام 

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضدّ الإنسانیة، جرائم : منه على النّحو التالي05ة التّي عدّدها في المادو 
:الحرب، جریمة العدوان

:جریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الأوّل

من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة فجریمة الإبادة الجماعیة تعني أيّ فعل 06طبقا للمادة 
جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلّیا أو جزئیا، و یبدو أنّه یرتكب بقصد إهلاك 

)2(.1948نفس التعریف الذي ورد في الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الإبادة الجماعیة و العقاب علیها لعام 

:و تشمل جریمة الإبادة الجماعیة الأفعال التالیة

.قتل أفراد الجماعة–أ 

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة–ب 

.إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلّیا أو جزئیا–ج 

____________________________________________________________________________________

، دار الثقافة للنشر و التوزیع1ط" في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة القانون الدولي الإنساني: " عمر محمود المخزومي. د)1(
عبد . ، د157-152محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص ص. ، د303، 302،  ص ص 2008الأردن -عمان

عبد . ، د144- 141نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص ص. ، د96-94االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص ص
.68-12الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص ص

نصر الدین . شرحا و تعلیقا  أنظر د07، و في المادة 140-129عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص. د)2(
.28- 24، مرجع سابق، ص ص1ج"المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة: "بوسماحة
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.داخل الجماعةفرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب–د 

) 1(.نقل الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى–ه 

:الجرائم ضدّ الإنسانیة: الفرع الثاني

فالجرائم ضدّ الإنسانیة هي أيّ فعل ،یةنائوما الأساسي للمحكمة الدولیة الجمن نظام ر 07/1طبقا للمادة 
یرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أیّة مجموعة من السكّان المدنیین و عن علم 

)2(.بالهجوم

:و تشمل بذلك الجرائم ضدّ الإنسانیة الأفعال التالیة

)3(.القتل العمد–أ 

)4(.الإبادة–ب 

)5(.الاسترقاق–ج 

)6(.السكّان أو النقل القسري للسكّانإبعاد –د 

السّجن أو الحرمان الشّدید على أيّ نحو آخر من الحرّیة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون –ه 
)7(.الدولي

)8(.التعذیب–و 

____________________________________________________________________________________

. 158-154محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص. في تطبیقات جریمة الإبادة أمام القضاء الدولي الجنائي أنظر د)1(
عبد الفتاح بیومي . ، د69-44سوسن تمرخان بكّة، مرجع سابق، ص ص. أنظر دفي مفهوم و تطور الجرائم ضدّ الإنسانیة)2(

محمد لطفي . ، د127- 116بو سلطان، مرجع سابق، ص صعبد االله علي ع. ، د88-69حجازي، مرجع سابق، ص ص
، و في تحدید الجرائم ضدّ الإنسانیة في مناقشات مؤتمر روما و جلسات اللجنة 140-138عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص

مرجع سابق رخان بكة، سوسن تم. التحضیریة و أركان هذه الجرائم طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة أنظر د
محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق . ، و في تطبیقات هذه الجرائم أمام القضاء الدولي الجنائي أنظر د298-169ص ص
.144-142ص ص

.320-303سوسن تمرخان بكّة، مرجع سابق، ص ص. في شرح هذا الفعل أنظر د)3(
.329- 320في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)4(
.406- 397أنظر المرجع نفسه، ص صفي شرح هذا الفعل )5(
.446- 423في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)6(
.458- 446في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)7(
.359- 331في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)8(
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سري أو أيّ شكل الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم الق–ز 
)1(.آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدّرجة من الخطورة

اضطهاد أیّة جماعة أو مجموع محدّد من السكّان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة –ح 
لمسلّم عالمیا بأنّ أو لأسباب أخرى من ا3أو دینیة أو متعلّقة بنوع الجنس على النّحو المعرّف في الفقرة 

القانون الدولي لا یجیزها، و ذلك فیما یتّصل بأيّ فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأیّة جریمة تدخل في 
)2(.اختصاص المحكمة

)3(.الاختفاء القسري للأشخاص–ط 

)4(.جریمة الفصل العنصري–ي 

تسبّب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر الأفعال اللاّإنسانیة الأخرى ذات الطّابع المماثل التّي ت–ك 
)5(.یلحق بالجسم أو بالصّحة العقلیة أو البدنیة

____________________________________________________________________________________

.393-359سوسن تمرخان بكّة، مرجع سابق، ص ص. في شرح هذا الفعل أنظر د)1(
.526-521، ص ص504- 489أنظر المرجع نفسه، ص صفي شرح هذا الفعل)2(
.474- 458في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)3(
.521- 501في شرح هذا الفعل أنظر المرجع نفسه، ص ص)4(
:المقصود بالأفعال المذكورة على النحو الآتي07من المادة 2و أوضحت الفقرة )5(

نهجا سلوكیا یتضمّن الارتكاب المتكرّر للأفعال المشار إلیها في ) السكان المدنیینهجوم موجّه ضدّ أیّة مجموعة من (تعني عبارة –أ 
.ضدّ أیّة مجموعة من السكّان المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة1الفقرة 

.من الحصول على الطّعام و الدواء بقصد إهلاك جزء من السكّانتعمّد فرض أحوال معیشیة من بینها الحرمان ) الإبادة(تشمل –ب 

ممارسة أيّ من السّلطات المترتبّة على حقّ الملكیة أو هذه السلطات جمیعها على شخص ما بما في ذلك ممارسة ) الاسترقاق(یعني –ج 
.هذه السلطات في سبیل الاتّجار بالأشخاص  ولا سیما النساء و الأطفال

صفة مشروعة بالطّرد نقل الأشخاص المعنیین قسرا من المنطقة التي یوجدون فیها ب) بعاد السكان أو النقل القسري للسكّانإ(یعني –د 
.بأيّ فعل قسري آخر دون مبرّرات یسمح بها القانون الدوليأو 

تحت إشراف المتهم أو سیطرته، و لكن لا تعمّد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة سواء بدنیا أو عقلیا بشخص موجود ) التعذیب(یعني –ه 
.یشمل التعذیب أيّ ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءا منها أو نتیجة لها

إكراه المرأة على الحمل قسرا و على الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیّة مجموعة ) الحمل القسري(یعني –و 
من السكّان أو ارتكاب انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي، و لا یجوز بأيّ حال تفسیر هذا التعریف على نحو یمسّ القوانین الوطنیة 

=ة بالحملالمتعلّق
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:جرائم الحرب: الفرع الثالث

التي ترتكب الأفعالمن نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة فجرائم الحرب هي08/1طبقا للمادة 
)1(.)الجرائم(الأفعالفي إطار خطّة أو سیاسة عامّة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه

:طوائفأربعجرائم الحرب إلى 08المادة من2و تبعا لذلك قسّمت الفقرة 

و الموجّهة1949و تشمل الأفعال التي تمثّل انتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام: الطائفة الأولى
:ضدّ الأشخاص و الممتلكات الذین تحمیهم أحكام الاتفاقیة ذات الصلة  وهي

.القتل العمد–1

.التعذیب أو المعاملة اللاّإنسانیة بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة–2

.تعمّد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحّة–3

اسع النطاق بالممتلكات و الاستیلاء علیها دون أن تكون هناك ضرورة عسكریة تبرّر إلحاق تدمیر و –4
.ذلك و بالمخالفة للقانون و بطریقة عابثة

.خدمة في صفوف قوّات دولة معادیةإرغام أيّ أسیر حرب أو شخص آخر مشمول بالحمایة على ال–5

____________________________________________________________________________________

حرمان جماعة من السكّان أو مجموع السكّان حرمانا متعمّدا  وشدیدا من الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون ) الاضطهاد(یعني –ز = 
.الدولي، و ذلك بسبب هویّة الجماعة أو المجموع

و ترتكب في سیاق نظام 1ل في طابعها الأفعال المشار إلیها في الفقرة أیّة أفعال لا إنسانیة تماث) جریمة الفصل العنصري(تعني –ح 
مؤسّسي قوامه الاضطهاد المنهجي و السیطرة المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیّة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى  وترتكب 

.بنیّة الإبقاء على ذلك النظام

م من قبل دولة أو منظمة سیاسیة القبض على أيّ أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهإلقاء) الاختفاء القسري للأشخاص(یعني –ط 
بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علیه، ثمّ رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حرّیتهم أو إعطاء معلومات عن أو 

.زمنیة طویلةمصیرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حمایة القانون لفترة 

الأنثى في إطار المجتمع و لا و ، حیث یشیر إلى الجنسین الذّكر  )نوع الجنس(المقصود بتعبیر 07من المادة 3وضّحت الفقرة فیما
.یشیر إلى أيّ معنى آخر یخالف ذلك

" ون الدولي الإنساني جرائم الحرب في ضوء أحكام القان: " في تعریف و تطور جرائم الحرب أنظر لفقیر بولنوار بن الصدیق)1(
عبد .، د37-34، ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص ص48-38، ص ص2005الأردن -، دار الأیّام، عمّان1ط

المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي : " یوسف حسن یوسف. ، د111-89الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص ص
عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص . ، د214-145سابق، صمرجع"الحرب و التطهیر العرقي و جرائم الإبادة 

.266- 262ص
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ن حقه في أن یحاكم محاكمة عادلة تعمّد حرمان أيّ أسیر حرب أو شخص آخر مشمول بالحمایة م–6
.نظامیةو 

.الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع–7

.أخذ رهائن–8

الأفعال التي تشكل انتهاكات خطیرة أخرى للقوانین و الأعراف الساریة على و تشمل :الطائفة الثانیة
:المنازعات المسلّحة في النطاق الثابت للقانون الدولي و هي

تعمّد توجیه هجمات ضدّ السكّان المدنیین بصفتهم هذه أو ضدّ أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في - 1
)1(.الأعمال الحربیة

.هجمات ضدّ مواقع مدنیة أي المواقع التي لا تشكّل أهدافا عسكریةتعمّد توجیه-2

تعمّد شنّ هجمات ضدّ موظّفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في - 3
مهمّة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ما داموا یستحقون الحمایة 

.فّر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون النزاعات المسلّحةالتي تو 

تعمّد شنّ هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین -4
المدنیین أو عن إلحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق و طویل الأجل و شدید للبیئة الطبیعیة 

.فراطه واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرةیكون إ

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكریة بأیّة - 5
.وسیلة كانت

.وسیلة للدّفاعقتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا یكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لدیه أیّة -6

دة إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدوّ أو شارته العسكریة و زیّه العسكري أو علم الأمم المتح- 7
فراد أو إلحاق شاراتها و أزیائها العسكریة و كذلك الشعارات الممیزة لاتفاقیات جنیف ممّا یسفر عن موت الأأو 

.إصابات بالغة بهم

على نحو مباشر أو غیر مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنیین إلى الأرض التي قیام دولة الاحتلال - 8
.منهم داخل هذه الأرض أو خارجهاتحتلها أو إبعاد أو نقل كلّ سكان الأرض المحتلة أو أجزاء

____________________________________________________________________________________

. 278-265سوسن تمرخان بكّة، مرجع سابق، ص ص. صود بالسكان المدنیین أنظر دفي تحدید المق)1(
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لتعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة تعمّد توجیه هجمات ضدّ المباني المخصّصة للأغراض الدینیة أو ا- 9
افا الخیریة و الآثار التاریخیة و المستشفیات و أماكن تجمّع المرضى و الجرحى شریطة ألاّ تكون أهدأو 

.عسكریة

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدني أو لأيّ نوع من التجارب - 10
الطبیة أو العلمیة التي لا تبرّرها المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص 

لئك الأشخاص أو في تعریض المعني و التي لا تجري لصالحه و تتسبب في وفاة ذلك الشّخص أو أو 
. صحتهم لخطر شدید

.قتل أفراد جماعة منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدرا- 11

.إعلان أنّه لن یبقى أحد على قید الحیاة- 12

تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هذا التدمیر أو الاستیلاء ممّا تحتّمه ضرورات-13
.الحرب

.إعلان أنّ حقوق و دعاوى رعایا الطرف المعادي ملغاة أو معلّقة أو لن تكون مقبولة في أیّة محكمة- 14

إجبار رعایا الطرف المعادي على الاشتراك في عملیات حربیة موجهة ضدّ بلدهم حتى و إن كانوا - 15
.قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة

.مكان حتى و إن تمّ الاستیلاء علیه عنوةنهب أيّ بلدة أو- 16

.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة- 17

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرها من الغازات و جمیع ما في حكمها من السوائل أو المواد -18
.أو الأجهزة

مثل الرصاصات ذات الأغلفة استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري - 19
.الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحزّزة الغلاف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها -20
حة بشرط أن تكون هذه الأسلحة مسلأو تكون عشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات ال

القذائف و المواد و الأسالیب الحربیة موضع حظر شامل  وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي عن و 
.من هذا النظام123و 121طریق تعدیل یتفق و الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتین 

.ة و الحاطة بالكرامةالاعتداء على كرامة الشّخص و بخاصة المعاملة المهین- 21
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الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في - 22
أو التعقیم القسري أو أيّ شكل من أشكال العنف الجنسي یشكل أیضا انتهاكا خطیرا 7و من المادة /2الفقرة 

.لاتفاقیات جنیف

أشخاص آخرین متمتعین بحمایة لإضفاء الحصانة من العملیات استغلال وجود شخص مدني أو-23
.العسكریة على نقاط أو مناطق أو قوات عسكریة معینة

تعمّد توجیه هجمات ضدّ المباني و المواد و الوحدات الطبیة و وسائل النقل و الأفراد من مستعملي - 24
.الدوليالشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون 

تعمّد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما - 25
.في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثیة على النحو المنصوص علیه في اتفاقیات جنیف

مسلحة الوطنیة عیا في القوات التجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طو - 26
)1(.استخدامهم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیةأو 

اع المسلح غیر ذي الطابع الدولي و تتعلق بالنز 08و قد وردت في الفقرة ج من المادة : الطائفة الثالثة
1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام المشتركة بین 03تشمل الأفعال  التي تشكل انتهاكات جسیمة للمادة و 
بما في ذلك أفراد القوات المسلحة ،ترتكب ضدّ أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیةو 

المرض أو الإصابة أو الاحتجاز الذین ألقوا سلاحهم و أولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب
:لأي سبب آخر،  وتتمثل هذه الأفعال فيأو 

المعاملة القاسیة الأشخاص و بخاصة القتل بجمیع أنواعه و التشویه  واستعمال العنف ضدّ الحیاة و- 1
.التعذیبو 

.الاعتداء على كرامة الشخص و بخاصة المعاملة المهینة و الحاطة بالكرامة-2

.أخذ رهائن-3

إصدار أحكام و تنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا نظامیا تكفل - 4
.یع الضمانات القضائیة المعترف عموما بأنه لا غنى عنهاجم

____________________________________________________________________________________

.129- 123محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص. في تطبیقات جرائم الحرب في النزاع المسلّح الدولي أنظر د)1(
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المسلحة غیر ذات الطابع الدولي أعلاه تنطبق على النزاعات) ج2(على أنّ الفقرة ) د(و تؤكّد الفقرة 
بالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات و التوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف و 

)1(.المنفردة أو المتقطعة و غیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة

الأعراف الساریة على و ل انتهاكات خطیرة أخرى للقوانینالتي تشكّ و تشمل الأفعال:الطائفة الرابعة
:هيوالمنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

تعمد توجیه هجمات ضدّ السكان المدنیین بصفتهم هذه أو ضدّ أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في - 1
الحربیةالأعمال

تعمد توجیه هجمات ضدّ المباني و المواد و الوحدات الطبیة و وسائل النقل و الأفراد من مستعملي - 2
.الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي

تعمد شن هجمات ضدّ موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في - 3
من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ما داموا یستحقون الحمایة مهمة 

.التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة

لمیة لتعلیمیة أو الفنیة أو العتعمد توجیه هجمات ضدّ المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو ا- 4
الخیریة و الآثار التاریخیة و المستشفیات و أماكن تجمع المرضى و الجرحى شریطة ألاّ تكون أهدافا أو 

.عسكریة

.نهب أي بلدة أو مكان حتى و إن تم الاستیلاء علیه عنوة-5

الفقرة الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في -6
أو التعقیم القسري أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكّل أیضا انتهاكا خطیرا 7من المادة ) و(2

.المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع3للمادة 

تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو في جماعات -7
.مهم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیةمسلحة أو استخدا

إصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین -8
.المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة

____________________________________________________________________________________

، 2011الإسكندریة - المكتب الجامعي الحدیث" جرائم الحرب : " مییز بین هذه الأعمال أنظر نسرین عبد الحمید نبیهفي الت)1(
. 19-06ص ص
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.قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابته غدرا-9

. إعلان أنّه لن یبقى أحد على قید الحیاة- 10

النزاع للتشویه البدني أو لأي نوع من إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في- 11
التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا تبررها المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى 
للشّخص المعني و التي لا تجري لصالحه و تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في 

.تعریض صحتهم لخطر شدید

ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمه ضرورات تدمیر -12
.الحرب

.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة- 13

استخدام الغازات الخانقة أو السّامّة أو غیرها من الغازات و جمیع ما في حكمها من السوائل أو المواد -14
.أو الأجهزة

الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة استخدام- 15
)1(.الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف

أعلاه تنطبق على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي فهي ) ه–2(بأنّ الفقرة ) و(و توضح الفقرة 
الشغب أو أعمال العنف المنفردة حالات الاضطرابات و التوترات الداخلیة مثل أعمال لا تنطبق على

المتقطعة أو غیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة، و تنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقلیم أو 
و فیما بین هذه دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل بین السلطات الحكومیة و جماعات مسلحة أ

)2(.الجماعات

:جریمة العدوان: الفرع الرابع

ار قر قتضىي للمحكمة الدولیة الجنائیة بمبمقتضى التعدیل الذي أدخل على بعض مواد نظام روما الأساس
)3(.المقصود بجریمة العدوان1/مكرر08أوضحت المادة 2010في یونیو جمعیة الدول الأطراف

____________________________________________________________________________________

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة08من المادة ) ه(وردت هذه الأفعال في الفقرة )1(
من نظام 08، و في نص المادة 310- 304عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص. في أركان جرائم الحرب أنظر د)2(

، مرجع سابق 1ج" شرح اتفاقیة روما مادة مادة -المحكمة الجنائیة الدولیة: نصر الدین بوسماحة. شرحا و تعلیقا أنظر دروما
.49-38ص ص

.300-229نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص ص. في الهیكل القانوني لجریمة العدوان أنظر د)3(
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لتحكم بالفعل في العمل السیاسي قیام شخص ما في وضع یتیح له او علیه فجریمة العدوان تعني
عمل عدواني من شأنه بحكم خصائصه العسكري للدولة أو توجیهه بتخطیط أو إعداد أو شن أو تنفیذ أو 
)1(.خطورته و نطاقه أن یعد انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدةو 

واني على أنه استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضدّ سیادة من نفس المادة العمل العد2فیما فسّرت الفقرة 
.مم المتحدةدولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو بأيّ صورة تتنافى مع میثاق الأ

تنطبق صفة العمل العدواني سواء بإعلان حرب أو بدونه و ذلك طبقا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة و 
)2(.1974دیسمبر 14المؤرخ في ) 29- د(3314

:و على ذلك فجریمة العدوان أو العمل العدواني تشمل الأفعال التالیة

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه أو أي احتلال عسكري و لو كان –أ 
.أخرى أو لجزء منه باستعمال القوّةمؤقتا ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أيّ ضمّ لإقلیم دولة

قیام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما أیّة أسلحة ضدّ إقلیم –ب 
.دولة أخرى

.ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى–ج 

لة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجوّیة أو الأسطولین قیام القوات المسلحة لدو –د 
.البحري و الجوّي لدولة أخرى

قیام دولة باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المضیفة على وجه –ه 
وجودها في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة یتعارض مع الشّروط التّي ینصّ علیها الاتفاق أو أيّ تمدید ل

.الاتفاق

سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى في ارتكاب –و 
.عمل عدواني ضدّ دولة ثالثة

قوم إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها ت–ز 
ث تعادل الأعمال المعددة أعلاه ضدّ دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحی

.اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلكأو 

____________________________________________________________________________________

.137-127االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص صعبد . في مفهوم جریمة العدوان أنظر د)1(
.121-115نایف حامد العلیمات ، مرجع سابق، ص ص. د)2(
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):القضاء الدولي الجنائي(العقاب على الجریمة الدولیة : الفصل الثاني

رغم أنّ أغلب فقهاء الدولي العام یعتبرون أنّ التطبیقات العملیة للعقاب على الجریمة الدولیة أو ما یسمّى 
نورمبرغ و طوكیو بالقضاء الدولي الجنائي لم تتجسّد إلاّ عقب الحرب العالمیة الثانیة من خلال  محاكمات 

إلاّ أنّه لا ینبغي إهمال أوّل محاولة في هذا الصّدد اتّخذت قبل ذلك أي بعد الحرب العالمیة الأولى من خلال 
)1(.1919لجنة المسؤولیات و اتفاقیة فرساي لعام 

یمة الدولیة و باستثناء محاكمات الحرب العالمیة الأولى التي لا تعتبر سابقة حقیقیة بالنسبة للعقاب على الجر 
أو تجسید القضاء الدولي الجنائي فإنّ المجتمع الدولي قد عرف تطبیقات عملیة لهذا القضاء عبر أربع 
محاكم دولیة جنائیة خاصّة و مؤقتة أنشئت في القرن الماضي ممثّلة في كلّ من محكمتي نورمبرغ و طوكیو 

.من جهة أخرى1994و 1993امي ا لعمن جهة، و محكمتي یوغسلافیا و رواند1946و 1945لعامي 
حیث تشكل المحكمتان الأولیان حجر الأساس لوضع نظام قانوني موضوعي و إجرائي، نصّا  وممارسة لأیّة 
محكمة دولیة جنائیة و قد اتخذتا كأرضیة من قبل المجتمع الدولي عند إنشاء المحكمتین الثانیتین و كذا عند 

، حیث حاولت هذه المحاكم الثلاث تجنب سلبیات 1998ائمة عام إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة الد
)2(.محكمتي نورمبرغ و طوكیو

ویوغسلافیا و رواندا ،و تجدر الإشارة إلى أنّه رغم الخاصیة التي تجمع محاكم نورمبرغ و طوكیو من جهة
نتصرة في الحرب لمعن طریق اتفاق دولي بین الدول الحلیفة انورمبرغمحكمةجهة أخرى، فقد نشأت من 

واندا في حین أنشئت كلّ من محكمتي یوغسلافیا و ر ثانیة، و نشأت محكمة طوكیو بإعلان منفرد،العالمیة ال
، فیما تمّ إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة بموجب اتفاقیة دولیة برعایة بموجب قرار من مجلس الأمن

)3.(سلطاتهاو را على النظام القانوني للمحكمة مؤثحیث تلعب طریقة الإنشاء دورا ، الأمم المتحدة

نخصّص الأول للعقاب على الجریمة : و بناء على ما تقدّم سنتناول العقاب على الجریمة الدولیة في مبحثین
الدولیة في القضاء الدولي الجنائي المؤقت، بینما نخصّص الثاني للعقاب على الجریمة الدولیة في القضاء 

:الدائمالدولي الجنائي

____________________________________________________________________________________

(1) ASCENSIO (Herveé),DECAUX (Emmanuel) et PELLET (Alain) : « Droit international pénal »
éd.A.Pédone, Paris, 2000, p08.

.58عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص. د
(2) ROBERT (Jaques) : « Les grands criminels » R.D.P, N°=05, p1219.

جامعة -مجلة دراسات قانونیة" دور محكمة نورمبرغ في تطویر فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة : " عبد الواحد محمد الفار. د
.59، ص1995-17أسیوط، العدد 

.211، 210صعبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص . د)  3(
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:العقاب على الجریمة الدولیة في القضاء الدولي الجنائي المؤقت: المبحث الأول

إلاّ ظرفیا أو مناسباتیا، حیث لا یتحرك المجتمع الدولي 1998لم یكن العقاب على الجریمة الدولیة قبل عام 
نیة بالأساس، و ذلك ما تعكسه إلاّ بعد وقوع هذه الجریمة في صور جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضدّ الإنسا

محاكمات الحرب العالمیة الثانیة في إطار محكمتي نورمبرغ و طوكیو في منتصف القرن الماضي من جهة 
.في إطار محكمتي یوغسلافیا و رواندا من جهة أخرىنفسهالقرنرالمحاكمات التي تمت في أواخو

على - على ما شابها من نقائص و سلبیات تشكّل لأنّ بعض محاكمات الحرب العالمیة الأولى قبل ذلك و 
فإنّنا ارتأینا تقسیم هذا المبحث ،)1(محطة مهمة في تاریخ القضاء الدولي الجنائي-النحو الذي سبق ذكره

و نتناول في الثاني محكمتي ،إلى مطلبین نتناول في الأوّل محاكمات الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة
:دایوغسلافیا و روان

:محاكمات الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة: المطلب الأول

و نادى المجتمع ،أثارت الجرائم الدولیة المرتكبة خلال الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة الرّأي العام الدولي
بما،ونها علیهمالدولي أثناءها بوجوب تقدیم المسؤولین عنها للعدالة الدولیة و توقیع العقوبات التي یستحق

)2(.تناسب مع حجم الفظائع التي سببوها للإنسانیةی

محاكمات متفرقة في دول الحلفاء 1919فبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى جرت على ضوء اتفاقیة فرساي 
بحق الألمان المحتجزین لدیها، كما حاكمت ألمانیا مكرهة بعض رعایاها المتهمین بارتكاب جرائم حرب غیر 
أنّ هذه المحاكمات اتسمت بالشكلیة و عدم الجدّیة، أمّا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة فقد كان تأثیر 

)3(.المجتمع الدولي أقوى حیث جرت لأوّل مرّة في التاریخ محاكمات دولیة جنائیة لعدد من مجرمي الحرب

عالمیة الأولى، فیما نخصص و علیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین نخصص الأول لمحاكمات الحرب ال
:الثاني لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة

:محاكمات الحرب العالمیة الأولى: الفرع الأوّل

لجنة 1919ینایر 25بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى انعقد المؤتمر التمهیدي للسلام الذي شكل بتاریخ 
.1919یونیو 28ساي في قیة فر مسؤولیات الحرب و الجزاءات التي مهدت لانبثاق اتفا

____________________________________________________________________________________

، لندة معمر 69، ص1996القاهرة - دار النهضة العربیة" الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیها : عبد الواحد محمد الفار. د)1(
.90-30یشوي، مرجع سابق، ص ص

.33عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص. د)2(
.115، 114عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص. د)3(
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مبراطور ألمانیا أمام محكمة خاصة و مجرمي إ)غلیوم الثاني(على محاكمة هذه الاتفاقیةحیث نصت
م الحرب، و على هذا الحرب الآخرین أمام محكمة دولیة أو أمام المحاكم الوطنیة للدول التي وقعت فیها جرائ

، ثمّ التطبیقات العملیة لنصوص فرساي )أولا(سنتناول تقریر لجنة المسؤولیات و نصوص اتفاقیة فرساي 
):ثانیا(

:تقریر لجنة المسؤولیات و نصوص اتفاقیة فرساي- أولا 

جرمي الحرب أثار كل من تقریر لجنة المسؤولیات و نصوص اتفاقیة فرساي المسؤولیة الدولیة الجنائیة لم
العالمیة الأولى و وجوب محاكمتهم أمام قضاء دولي جنائي أو أمام القضاء الوطني للدول التي ارتكبوا فیها 

:جرائمهم و ذلك على النحو الآتي

:تقریر لجنة المسؤولیات–1

وصمموا خوضها أشار تقریر لجنة المسؤولیات إلى أنّ ألمانیا و حلفاءها كانوا یبیتون النیة على الحرب  
محبطین كل الجهود المبذولة لتفادیها و قد ارتكب جنودهم أفعالا تقع تحت طائلة قانون العقوبات و هي تعد 

جریمة، و أكدت 32ووضعت اللجنة في هذا الصدد .  مخالفات لقوانین و عادات الحرب و مبادئ الإنسانیة
.لرسمیة أمام محكمة دولیة جنائیة كمبدأ عامعلى أنّ هؤلاء المجرمین یعاقبون بصرف النظر عن صفتهم ا

غیر أنّ تقریر اللجنة ووجه بتحفظات الوفدین الیاباني و الأمریكي بحجة عدم وجود سابقة دولیة لقضاء دولي 
جنائي و عدم وضوح الجرائم الدولیة المعاقب علیها و عدم وجود سابقة  في القانون الدولي فیما یخص 

)1(.محاكمة رؤساء الدول

:)2(نصوص اتفاقیة فرساي–2

غلیوم (مبراطور ألمانیا ة الدولیة الجنائیة لإمن اتفاقیة فرساي المسؤولی230إلى 227أثارت المواد من 
مبراطور الألماني غلیوم مسؤولیة الإ227قرّرت المادة و عدد من قیاداته العسكریة و جنودهم، حیث ) الثاني

ورة محاكمته أمام محكمة خاصة مع كفالة ضمانات المحاكمة العادلة الثاني عن جریمته ضدّ السلام و ضر 
)3(.و حریة المحكمة في تقدیر العقوبة التي تراها ملائمة على ضوء المبادئ السامیة للسیاسة بین الأمم

____________________________________________________________________________________

عمر . ، د83-80زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. ، د169-134دین عوض، مرجع سابق، ص صمحمد محي ال. د)1(
.119-117محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص

، و في تحلیلها و تطبیقاتها أنظر 171-169محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. أنظر نصوص الاتفاقیة لدى د)2(
) دون تاریخ( القاهرة، -، دار النهضة العربیة1ط" ي القضاء الجنائي الدولي مبدأ التكامل ف: " عبد الفتاح محمد سراج. د

.10ص
(3) DAILIER (Patrick), PELLET (Alain) : « Droit international public » L.G.D.J, Paris, 1999, p682.
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حرّیة محاكمة المنضمّةولمانیة بأنّ للسلطات المتحالفةتعترف الحكومة الأ:" على أن228و نصّت المادة 
الأشخاص المتهمین بارتكابهم أفعالا مخالفة لقوانین و عادات الحرب أمام محاكمها العسكریة و بتطبیق 

."العقوبات المنصوص علیها في هذه القوانین بشأنهم

یحاكم المرتكبون لجرائم ضدّ رعایا الدول المتحالفة أو المنضمّة أمام :" على أن229فیما نصّت المادة 
اكم العسكریة لتلك الدول، أمّا المرتكبون لجرائم ضدّ رعایا عدّة دول فإنّهم یحاكمون أمام محكمة عسكریة المح

دولیة مكوّنة من أعضاء ینتمون إلى المحاكم العسكریة للدول صاحبة الشّأن، و في جمیع الأحوال للمتهم 
)1(."حق تعیین محامیه بنفسه

عهد الحكومة الألمانیة بتقدیم جمیع الوثائق  والمعلومات أیّا كانت تت:" على أن230و أخیرا نصت المادة 
لإجرامیة أو للبحث عن المتهمین طبیعتها التّي یرى الحلفاء ضرورة تقدیمها للإحاطة التامّة بالوقائع ا

."لتقدیر المسؤولیات تقدیرا صحیحاأو 

:التطبیقات العملیة لنصوص فرساي- ثانیا 

مبراطور إالعملي و لم یحاكم غلیوم الثاني اتفاقیة فرساي أيّ تطبیق على الصعید من227لم تجد المادة 
ألمانیا عن جریمته العظمى ضدّ الأخلاق الدولیة و خرقه لقدسیة المعاهدات و لم تنشأ المحكمة الدولیة 

ستورها الخاصة بمحاكمته، و مردّ ذلك فراره إلى هولندا التي رفضت تسلیمه بحجة تعارض التسلیم مع د
)2(.إضافة إلى أنّ تسلیمه لأعدائه على حدّ زعمها لن یضمن له تحقیق محاكمة عادلة و موضوعیة

قامت الحكومة الألمانیة مكرهة بتسلیم حوالي خمسة من ضباطها السامین لكلّ 228و امتثالا لنص المادة 
في أعمال الإكراه و النهب المرتكبة من السلطات الفرنسیة و البریطانیة لمحاكمتهم عن جرائم الحرب المتمثلة 

لم 228في حق رعایا البلدین، حیث أصدر قضاء البلدین بشأنهم أحكام متفاوتة، و لكن تطبیق المادة 
896یستمر أمام تعنت الحكومة الألمانیة و رفضها تسلیم بقیة رعایاها من العسكریین البالغ عددهم حوالي 

سلیم ستثیر اضطرابات داخل ألمانیا مقترحة حلاّ بدیلا هو محاكمة شخصا مؤسسة رفضها على أنّ عملیة الت
.انیا ذاتهاالمطلوبین لدى الحلفاء في ألم

____________________________________________________________________________________

.  128الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص)1(
(2) BASSIOUNI (M.Cherif) : « Crimes Againts Humanity In International Criminal Law” Kluwer Law

International, The Hague- Netherlands, Second Revised Edition, 1999, p06.
FINCH (George. A) : « Retribution For War Crimes” A.J.I.L, Vol 37, 1943, p82.

2008الأردن - ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمّان1ط" لقضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ا: " علي یوسف الشكري. د
عادل . ، د29-25مرجع سابق، ص ص" حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة : " محمد أحمد القناوي. ، د24-18ص ص

.86زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص. ، د15عبد االله المسدي، مرجع سابق، ص
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وافق الحلفاء على هذا المقترح مع حق الاحتفاظ بتسلیمهم لهم إذا ثبت عدم جدّیة محاكمتهم من قبل دولتهم 
، و علیه قامت ألمانیا بمحاكمة عدد من المتهمین أمام محكمة لیبزج غیر أنّ المحاكمات كانت )ألمانیا(

اء و بدأت توجّه إلى هذه المحاكمات شكلیة و غیر جادّة إضافة إلى تفاهة الأحكام ممّا أثار حفیظة الحلف
انتقادات لاذعة من قبل المسؤولین و القانونیین، بل إنّ ألمانیا و كردّ فعل على ذلك طالبت بتطبیق مبدأ 
المعاملة بالمثل أي تسلیم مجرمي الحرب التابعین لدول الحلفاء لمحاكمتهم أمام القضاء الألماني، و هكذا لم 

عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، و رغم ذلك تبقى هذه التجربة على سلبیاتها تنشأ المحكمة الدولیة ال
)1(.دلالة على إمكانیة معاقبة المجرمین الدولیین عن جرائمهم الدولیة

:محاكمات الحرب العالمیة الثانیة: الفرع الثاني

البربریة ضدّ الشّعوب التي خضعت اتهم الحلفاء دول المحور بالوحشیة و الهمجیة و ارتكاب أفظع الأعمال 
لها في أوربا و الشرق الأقصى فتعاقبت التصریحات المنددة بهذه الأعمال و المتوعدة بالعقاب علیها، و ما 

لا للتنفیذ عبر محاكمات نورمبرغ إن انتهت الحرب العالمیة الثانیة حتّى وجدت هذه التهدیدات مجا
:)2(طوكیوو 

:محاكمات نورمبرغ- أولا 

و اللاّئحة المرفقة بها المنشئة 08/06/1945وجّت نهایة الحرب العالمیة الأولى بصدور اتفاقیة لندن في ت
للمحكمة الدولیة الجنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان و التي وضعت النظام القانوني للمحكمة، و علیه 

)3(: مة نورمبرغسنتناول النظام القانوني للمحكمة، ثمّ التطبیق العملي للائحة محك

:النظام القانوني للمحكمة–1

حدّدت اتفاقیة لندن في موادها السبع طبیعة المحكمة و وظیفتها بصفة عامة، فیما تكفلت لائحة محكمة 
:نورمبرغ في موادها الثلاثین بتفصیل ذلك على النحو الآتي

____________________________________________________________________________________

محمد أحمد .، د18عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص. ، د122-120عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص. د)1(
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.179-172حي الدین عوض، مرجع سابق، ص صمحمد م. ، د86عیتاني، مرجع سابق، ص
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:أجهزة المحكمة-أ 

:تتكون المحكمة من الأجهزة الرئیسیة التالیة

من اللائحة تتكون المحكمة من أربعة قضاة لكل منهم نائب، حیث 02طبقا للمادة : هیئة المحكمة: 1-أ
) الاتحاد السوفیاتي، فرنسا، بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة(لیفة الأربع تعین كل دولة من الدول الح

قاضیا و نائبا له من مواطنیها، و یلتزم القضاة بحضور جلسات المحاكمات قدر الإمكان و في حال غیابهم 
لمتهمین طبقا للمادة لأيّ مانع یعوّضون بنوابهم، و لا یمكن ردّ القضاة أو نوابهم من قبل النیابة العامة أو ا

من اللائحة، و یتجرّد القضاة من انتماءاتهم الوطنیة و القومیة حیث لا یخضعون إلاّ لضمائرهم 03
)1(.باعتبارهم موظفین لا یمثلون مصالح دولهم بل مصالح المجتمع الدولي كلّه

في أشخاصهم أو في نوابهم و لا یكون انعقاد المحكمة صحیحا إلاّ بحضور القضاة الأربع سواء كانوا ممثلین
حیث یعینون من بینهم رئیسا قبل افتتاح كلّ جلسة و یصدرون أحكامهم بالأغلبیة المطلقة، و عند التساوي 

من اللائحة، و من الناحیة العملیة فقد استمر 04في الأصوات یرجّح الجانب الذي منه الرئیس طبقا للمادة 
ا للمحكمة طیلة جلساتها احتراما لشخصه و تكریما للقضاء رئیس) اللورد لورانس(القاضي البریطاني 

من اللائحة بمدینة برلین، على أن تجري أولى 22البریطاني، أمّا مكان انعقاد المحكمة فقد حددته المادة 
)2(.المحاكمات بمدینة نورمبرغ لكن الواقع العملي أثبت أنّ كل المحاكمات جرت في هذه المدینة

لتحقیق أي هیئة و امن اللائحة تتكون لجنة المتابعة 14طبقا للمادة : ء العام و التحقیقهیئة الادعا: 2-أ 
الادعاء العام أو النیابة العامة من ممثل لكل دولة من الدول الأربع مع نائب أو أكثر لكل منهم و عدد من 

.المساعدین یستعان بهم لجمع الأدلة و مباشرة المتابعة ضدّ كبار مجرمي الحرب

من اللائحة فتتمثل في وضع خطة لتوزیع العمل بین ممثلي 29، 15، 14أمّا مهمّة الهیئة حسب المواد 
المصادقة على عرائض الاتهام الهیئة الأربعة و تحدید كبار مجرمي الحرب المطلوبین أمام المحكمة  و 

عة أمام المحكمة و تقدیمه إحالتها إلى المحكمة، كما تختص الهیئة بوضع مشروع لقواعد الإجراءات المتبو 
لها لاعتماده، و تتخذ الهیئة قراراتها بالأغلبیة مع تعیین رئیس لها بالتناوب، و للهیئة عمل تحقیقي یتمثل في 

استجواب المتهمین و سماع الشهود البحث و التحري عن الأدلة و تمحیصها و إعداد تقریر الاتهام و 
قضیة و متابعتها أمام المحكمة، و تتخذ الهیئة الإجراءات اللازمة في القیام بكل عمل یعد ضروریا لتهیئة الو 

)3(.حال ظهور أدلة جدیدة یمكنها أن تغیر مجرى العدالة

____________________________________________________________________________________
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من قواعد الإجراءات المعتمدة من قبل هیئة 08نصت على هذه الهیئة القاعدة : الهیئة الإداریة3- أ 
ة الذي یعیّن من قبل هیئة المحكمة و یشرف الادعاء، حیث تتكون الهیئة الإداریة من الأمین العام للمحكم

على الجهاز الإداري لها بمساعدة أربعة موظفین لكل منهم مساعدون، إضافة إلى أمناء سر القضاة و مراقب 
عام المحكمة و كتاب الضبط و حجّاب المحكمة و المترجمون و الموظفون المكلفون بتسجیل المرافعات على 

فضلا عن مكتب للإعلام و الصحافة و آخر للزیارات، و تحفظ أمانة أسطوانات و سجلات و أفلام، 
)1(.المحكمة جمیع الوثائق المقبولة من المحكمة و المقدمة من النیابة العامة و المتهمین

:اختصاصات المحكمة- ب 

:من اللائحة الاختصاصین النوعي و الشخصي للمحكمة10إلى 06حددت المواد من 

:الاختصاص النوعي للمحكمة بالجرائم التالیة06حددت المادة : عيالاختصاص النو :1- ب 

.الجرائم ضدّ السلام-
.الجرائم ضدّ الإنسانیة-
و تتمثل طبقا للائحة في أيّ انتهاك أو مخالفة لقوانین و عادات الحرب و تشمل على : جرائم الحرب-

القسري للمدنیین و تسخیرهم في أعمال القتل العمد، سوء المعاملة، الإبعاد : سبیل المثال لا الحصر
شاقّة أو لأيّ غرض آخر، قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص الموجودین بالبحر، قتل 

)2(.الرهائن، نهب الأموال العامة أو الخاصة، تخریب المدن و اجتیاحها دون ضرورة عسكریة

.لطبیعیین دون الأشخاص المعنویةاتختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص: الاختصاص الشخصي: 2- ب 
و ینحصر هذا الاختصاص في كبار مجرمي الحرب الذین لا ترتبط جرائمهم بإقلیم معیّن، أمّا غیرهم من 

.المجرمین فیخضعون لقضاء الدول التي ارتكبوا فیها جرائمهم أو محاكم الاحتلال حسب الأحوال

مین من ناحیة مسؤولیتهم الجنائیة فلا تؤخذ بعین على المته07و لا تؤثر الصفة الرسمیة حسب المادة 
أسباب 08الاعتبار كعذر معف من العقوبة أو كسبب لتخفیفها، كما لا تعتبر أوامر الرؤساء حسب المادة 

تبریر أو إعفاء من هذه المسؤولیة و إن كان یمكن أخذها كأسباب لتخفیف العقوبة إذا رأت المحكمة أن 
.كمقتضیات العدالة تحتم ذل

____________________________________________________________________________________

.238علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص . د)1(
(2) DAILLIER (Patrick), PELLET (Alain), op.cit, p679.

مرجع سابق، ص " العرقي و جرائم الإبادة المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب و التطهیر : " یوسف حسن یوسف. د
.141، 140عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص . ، د155عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص. ، د46، 45ص
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إسباغ الصفة الجرمیة على المنظمات و الهیئات التي كانت تنشط أثناء الحرب 09و یمكن حسب المادة 
)1(.بممارسة أعمال إجرامیة

:إجراءات المحاكمة-ج 

حتى تكون المحاكمة قانونیة قررت اللائحة عددا من الضمانات للمتهمین و قیدت سلطة المحكمة بتحدید 
:حقوقها و واجباتها، و بینت كیفیة سیر المحاكمة و إصدار الأحكام

:ضمانات المتهمین: 1-ج 

ین عریضة الاتهام عناصر التهمة من اللائحة إلى هذه الضمانات  من خلال وجوب تضم16أشارت المادة 
مفصلة مع تسلیم المتهم صورة منها بكلّ المستندات المرفقة  مترجمة إلى اللغة التي یفهمها و ذلك قبل 
المحاكمة بمدة معقولة، و إجراء الاستجوابات بلغة المتهم أو ترجمتها إلى اللغة التي یفهمها، و حق المتهم 

همة الموجهة له، و إدارة دفاعه بنفسه أو بالاستعانة بمحام ، و له فوق في الإدلاء بأیة إیضاحات حول الت
)2(.ذلك حق سؤال و مناقشة شهود الادعاء

:سلطات المحكمة: 2-ج 

من اللائحة تكون المحكمة مختصة بدعوة الشهود للمثول أمامها و سماع شهادتهم و سؤالهم 17طبقا للمادة 
، و استجواب المتهمین، و طلب عرض الوثائق و المستندات و غیرها بشأنها و تحلیفهم الیمین قبل سماعها

.من أدلة الإثبات، فضلا عن تعیین مندوبین للقیام بكل مهمّة تحددها المحكمة

:في18و لتحقیق محاكمة سریعة دون تعطیل و لا تسویف فتتمثل واجبات المحكمة حسب المادة 

.امات و الأدلّةحصر و تحدید الدعوى بفحص شامل و سریع للاته-
اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحیلولة دون أي تأخیر في المحاكمة و استبعاد كل ما لیس له -

.علاقة بموضوع المحاكمة
.حفظ النظام داخل قاعة المحكمة و توقیع عقوبة عادلة على كل من یخل به-
.محاكمة المتهم غیابیا إذا كانت العدالة تقتضي ذلك-
مستطاع محاكمة فعلیة و نزیهة و عادلة مع قبول الأدلة التي لها قیمة حقیقیة في ضمان قدر ال-

.الإثبات

____________________________________________________________________________________

مرجع سابق " الإبادة المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب و التطهیر العرقي و جرائم : " یوسف حسن یوسف. د)1(
.46ص

.94- 92زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. ، د41مرجع سابق، ص" المحكمة الجنائیة الدولیة : " منتصر سعید حمودة . د)2(
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من اللائحة مطالبة بفحص دلیل الاتهام أو البراءة  والاطلاع علیه قبل 20و المحكمة حسب المادة -
.تهتقدیمه للمحاكمة و لها سلطة تقدیر أهمی

من اللائحة غیر مطالبة بإقامة الدلیل على الوقائع المعروفة و الثابتة 21و المحكمة حسب المادة -
و لجان التحري كالوثائق الرسمیة الحكومیة و التقاریر الصادرة عن حكومات الأمم المتحدة

التابعة لإحدى التحقیق المنشأة من قبل دول الحلفاء فضلا عن محاضر و أحكام المحاكم العسكریة و 
)1(.دول الأمم المتحدة

:المحاكمات و الأحكام:3-ج 

:من اللائحة فإنّ سیر المحاكمة یتم حسب الخطوات الآتیة24و 14تینلمادطبقا ل

بعد قراءة عریضة الاتهام تسأل المحكمة كل متهم عمّا إذا كان مذنبا أم لا ثمّ تحیل الكلمة لهیئة الادعاء 
.ولیة و عرض أدلتها ثمّ تمكن الدفاع من ذلكلتقدیم طلباتها الأ

منهما من الرد على الشهادات و قبل إصدار حكمها تستمع المحكمة لشهود الاتهام و الدفاع و تمكن كلا
.من حقها طرح أي سؤال تراه مفیدا على الشهود و المتهمین، و للاتهام  والدفاع مناقشة أيّ شاهد أو متهمو 

لمرافعة و یأتي دور الادعاء لیؤید التهمة أو التهم المنسوبة للمتهمین الذین تمنحهم بعد ذلك یقوم الدفاع با
المحكمة الفرصة الأخیرة للإدلاء بأقوالهم قبل إقفال باب المرافعة و إصدار أحكامها التي ینبغي أن تكون 

.مسببة سواء كانت بالبراءة أو الإدانة و هي نهائیة غیر قابلة لأيّ طعن

من اللائحة فالعقوبات التي یمكن توقیعها بحق المتهمین هي الإعدام  وأیة عقوبة أخرى 27دة و حسب الما
من اللائحة زیادة على العقوبة الأصلیة عقوبة مصادرة 29ترى المحكمة أنها عادلة، و أضافت المادة 

.لى ألمانیاالأموال التي حصّلها المحكوم علیه بطریقة غیر مشروعة حیث تسلم إلى مجلس الرقابة ع

فیض العقوبة و تنفذ الأحكام تحت إشراف مجلس الرقابة على ألمانیا الذي یملك في أي وقت سلطة تخ
)2(.تعدیلها دون تشدیدهاأو 

____________________________________________________________________________________

. 242صحسام علي عبد الخالق الشیخة، مرجع سابق، . د)1(
.244، 243علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص.د
.42، 41ص ص" المحكمة الجنائیة الدولیة : " منتصر سعید حمودة . د

.231-229محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. د) 2(

.65عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص. د



49

:محكمة نورمبرغالتطبیق العملي للائحة - 2

الجرائم ضد السلام، الجرائم ضدّ : تضمّنت عرائض الاتهام التي أعدّتها هیئة الادعاء العام أربعة تهم هي
متهما من 24الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة المؤامرة لإثارة حرب عدوانیة و كانت هذه التهم موجهة إلى 

إلى مقبل أن یتم إحالتهو محاكمتهم بثلاثین یوما كبار مجرمي الحرب حیث أبلغوا بها في المعتقل قبل
.المحكمة

و استمر انعقاد بقیة 20/11/1945وتمّ عقد أولى جلسات المحكمة في مدینة نورمبرغ الألمانیة في 
، و فیما یتعلق بسیر المحاكمات فقد كان الحاجب في 31/08/1946الجلسات بها إلى غایة انتهائها في 

متهمون و مدعوون (لقاعة احتراما فیقوم كل من با) القضاة(خول هیئة المحكمة بدایة كل جلسة یعلن د
.)صحفیون إلى جانب هیئة الادعاءو 

.الفرنسي، الأمریكي، البریطاني، ثمّ السوفیاتي: و كان یتم دخول القضاة حسب نظام جلوسهم على المنصة

المتهمین ثمّ یبدأ رئیس الادعاء بتلاوة تقریر و بعد جلوس الجمیع یفتتح رئیس المحكمة الجلسة و ینادي على 
الاتهام و یتلو بعده بقیة المدعین الاتهامات حسب خطة توزیع العمل فیما بینهم، و بعد عرض التهم یقوم 
الدفاع بتقدیم اعتراضاته و طعونه و تنادي المحكمة بعد ذلك على المتهمین لیحدّد كلّ منهم موقفه من التهم 

علن من قفص الاتهام أنه بریئ، و قد تمت كل هذه الإجراءات بشكل علني و بحضور الموجهة إلیه و ی
)1(.وسائل الإعلام

الدفع بعدم اختصاص المحكمة، الدفع بمسؤولیة الدولة وحدها : و لقد أثار الدفاع أربعة مسائل أساسیة هي
أ شرعیة الجرائم و العقوبات، الدفع بعدم عن الجرائم الدولیة و استبعاد مسؤولیة الأفراد، الدفع بعدم احترام مبد

)2(.مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائياحترام

:یليلكنّ المحكمة ردّت على هذه الدفوع بما

رأت أنّها مختصة لاعتبارین واقعي و هو زوال الدولة الألمانیة : فیما یتعلق بعدم اختصاص المحكمة
.لائحة المحكمةكشخص معنوي، و قانوني و هو اتفاقیة لندن و

رأت بأنّ القانون الدولي : فیما یتعلق بمسؤولیة الدولة وحدها عن الجرائم الدولیة و استبعاد مسؤولیة الأفراد
.)یق، التجسس، و حتى جرائم الحربالقرصنة، الاتجار بالرق(نفسه یقر بوجود جرائم یرتكبها الأفراد 

____________________________________________________________________________________

.10-07، ص ص1991القاهرة -ترجمة أحمد رائف" محاكمات نورمبرغ : " جیلیبرت. م. ج)1(
سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص . ، د148- 143عمر المخزومي، مرجع سابق، ص ص. في هذه الدفوع أنظر د)2(

. 98-95زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. ، د26-21ص
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علیه فالجرائم الدولیة یرتكبها الأفراد و لیست كیانات مجرّدة، و لا یمكن للدولة كشخص معنوي مجرّد من و 
الإرادة الخالصة ارتكاب هذه الجرائم و لا مساءلتها جنائیا تبعا لذلك، و العمل بخلاف ذلك یجعل هؤلاء 

...هو الدولةالمجرمین في حلّ من المتابعة و العقاب باختفائهم وراء مخلوق وهمي 

رأت أنّ هذا المبدأ یطبق بمرونة  في إطار القانون : فیما یتعلق بعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات
من لائحة 06الدولي الجنائي نظرا لطابعه العرفي، و رغم ذلك فالجرائم المنصوص علیها في المادة 

و التشریع الألماني نفسه1907و 1899لعامي المحكمة كان لها وجود قانوني تمثل في اتفاقیات لاهاي 
.فضلا عن تصریحات الحلفاء المحذّرة  والمتوعدة

رأت بأنّ المصادر المشار إلیها سابقا و المتضمنة : فیما یتعلق بعدم احترام مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي
التي نصت على هذه 1945ندن للجرائم المعاقب علیها أمام المحكمة كانت سابقة لوجودها على اتفاقیة ل

)1(.الجرائم و علیه فلیس هناك أيّ خرق للمبدأ المذكور

و هكذا استمرت المحكمة في نظر الدعاوى المعروضة أمامها وفقا للإجراءات التي وضعتها لنفسها و طبقا 
فیما بین لما نصت علیه لائحتها، و بعد المداولة أصدرت أحكامها خلال الجلسات الأخیرة التي انعقدت 

متهما، و السجن 12بالإعدام شنقا في حق : متهما، حیث قضت21في حق 101946/ 01و 30/09
عاما في حق 15سنة في حق متهمین اثنین، السجن لمدة 20متهمین، السجن لمدة 03المؤبد في حق 

)2(.نمتهمی03سنوات في حق متهم واحد، الحكم بالبراءة لصالح 10متهم واحد، السجن لمدة 

نازيبالإضافة إلى إدانة المحكمة ثلاث منظمات بوصفها منظمات إجرامیة و هي جهاز حمایة الحزب ال
الشّرطة السّریة، هیئة زعماء الحزب النازي، كما برّأت ثلاث منظمات أخرى هي مجلس وزراء الرایخ 

)3(.الألماني، هیئة أركان الحرب، فرقة الصّدام

ألمانیا تنفیذ هذه الأحكام،حیث تم إیداع المحكوم علیهم سجن باندا بمدینة برلین و تولّى مجلس الرقابة على 
تاریخ 01/10/1946ة فقد زالت ولایتها في الخاضعة للاحتلال البریطاني، و نظرا للطابع المؤقت للمحكم

) 4(.إصدارها آخر أحكامها

____________________________________________________________________________________

مجلة " محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي : " رشید العنیزي. في ردود المحكمة على هذه الدفوع أنظر د)1(
.342، 341، ص ص1991-15، السنة 01جامعة الكویت، العدد -الحقوق

.111مرجع سابق، ص" الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیها: " عبد الواحد محمد الفار. د)2(
.119، ص 2000القاهرة -، دار النهضة العربیة1ط" المحكمة الجنائیة الدولیة : " سعید عبد اللطیف حسن. د)3(
مرشد أحمد . ، و في الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أنظر د236- 232محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص ص. د)4(

دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا مقارنة -الدولي الجنائيالقضاء : " أحمد غازي الهرمزي. السید، د
. 52، ص2002الأردن -، الدار العلمیة و دار الثقافة للنشر، عمان1ط" مع محاكم نورمبرغ و طوكیو و رواندا 
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:محاكمات طوكیو- ثانیا 

محاكمات مماثلة بالشرق الأقصى لكبار مجرمي إضافة إلى محاكمات نورمبرغ فقد جرت بمعرفة دول الحلفاء 
باعتباره القائد الأعلى لقوات ) مارك آرثر(الحرب الیابانیین في طوكیو، حیث أصدر الجنرال الأمریكي 

الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة بطوكیو لمحاكمة كبار مجرمي الحرب 
في ذات التاریخ على اللائحة المتضمنة إنشاء المحكمة و تنظیمها ،  وصادق19/01/1946الیابانیین في 

)1(.و إجراءاتها  وعدّلت هذه اللائحة فیما بعد بناء على أمره

:و لذلك سنتناول لائحة محكمة طوكیو، ثمّ التطبیق العملي للائحة محكمة طوكیو

:لائحة محكمة طوكیو- 1

رمبرغ و طوكیو، ففیما یتعلق بطبیعة المحكمة قررت المادة لا یوجد اختلاف كبیر بین لائحتي محكمتي نو 
بأنها تتشكل من 02من اللائحة بأنها محكمة عسكریة دولیة، و فیما یتعلق بتشكیلها  فقد قررت المادة 01

قاضیا یعینهم القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى من القائمة 11و 06قضاة یتراوح عددهم بین 
04دم إلیه من الدول الموقعة على وثیقة استسلام الیابان إضافة إلى الهند و الفیلیبین، و طبقا للمادة التي تق

، و في 06فإنّ الأحكام تصدر بالأغلبیة المطلقة للقضاة الحاضرین و الذین لا یجوز أن یقل عددهم عن 
)2(.حال تساوي الأصوات یرجّح الجانب الذي منه الرئیس

بالجرائم ضدّ السلام، و جرائم الحرب، و الجرائم ضدّ 05لاختصاص المحكمة فقد حددته المادة و بالنسبة 
من لائحة محكمة نورمبرغ، و فیما یتعلق بالاختصاص 06الإنسانیة و هي ذات الجرائم المقررة في المادة 

كبین لهذه الجرائم الشخصي فالمحكمة على غرار محكمة نورمبرغ تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین المرت
بصفتهم الشخصیة مستبعدة اتهامهم بوصفهم أعضاء في هیئات أو منظمات إجرامیة على خلاف ما قررته 

من 07من لائحة محكمة نورمبرغ، و على خلاف لائحة محكمة نورمبرغ أیضا فقد قررت المادة 09المادة 
)3(.ظرفا مخففا للعقابلائحة محكمة طوكیو بأنّ الصفة الرسمیة للمتهم یمكن اعتبارها

____________________________________________________________________________________

47، 46، ص ص2000القاهرة -، دار النهضة العربیة1ط" الإطار العام للقانون الدولي الجنائي : " محمد صافي یوسف. د)1(
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متصلة بسیر المحاكمات و سلطات المحكمة و إدارتها  وإجراءات المحاكمة و فیما یخص قواعد الإجراءات ال
و سماع الشهود و حقوق الادعاء و الدفاع، و الإثبات و غیرها من المسائل المرتبطة بالمحاكمة و كذا 
العقوبات المقررة فقد وردت في لائحة محكمة طوكیو مطابقة تماما للائحة محكمة نورمبرغ على نحو ما 

و بعد الفراغ من المحاكمة تنسحب المحكمة للمداولة ثمّ تصدر حكمها مسببا و تنطق به في ، ه سابقاافصلن
قصى حیث یصادق علیه قبل جلسة علنیة و لا ینفذ إلاّ بمعرفة القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأ

)1(.تنفیذه

أنّ أوّل محاكمة تجري في طوكیو من اللائحة14و بخصوص مكان إجراء المحاكمات فقد قررت المادة 
.تجري بقیة المحاكمات في الأماكن التي تختارها المحكمةو 

:التطبیق العملي للائحة محكمة طوكیو- 2

منها 10قاضیا ممثلین لإحدى عشر دولة، 11من لائحة المحكمة تكونت هذه الأخیرة من 02طبقا للمادة 
الهند، و فضلا عن القضاة فقد قام القائد الأعلى لقوات الحلفاء في حاربت الیابان و دولة واحدة محایدة هي 

الشرق الأقصى بتعیین نائب عام للمحكمة یعهد إلیه بمتابعة و مباشرة الدعوى ضدّ كبار مجرمي الحرب 
الیابانیین، مع حق كل دولة من الدول العشر التي حاربت الیابان في أن تعیّن عضوا لها لدى النائب العام 

وكیلا 11نائبا عاما للمحكمة یساعده ) جوزیف كیمان(من اللائحة، حیث عیّن الأمریكي 08ا للمادة طبق
)2(.من الدول الأعضاء في المحكمة

حیث أصدرت 12/11/1948و استمرت حتى 19/04/1946و بدأت فعلیا محاكمات طوكیو في 
شابهة لتلك التي أصدرتها محكمة نورمبرغ من العسكریین و المدنیین بعقوبات م26المحكمة أحكاما بإدانة 

تراوحت بین الإعدام و السجن المؤبد و المؤقت، و قد نفذت هذه الأحكام بناء على أمر القائد الأعلى لقوات 
الحلفاء في الشرق الأقصى الذي كان له في أي وقت سلطة تخفیف العقوبة أو تعدیلها دون تشدیدها طبقا 

)3(.من اللائحة17للمادة 

تعرضت محكمة طوكیو لانتقادات شدیدة جاءت من داخلها حیث انتقدها ثلاثة من قضاتها و هم الفرنسي و
إذ رأوا أنها محاكمة منتصر لمنهزم خرقت فیها المبادئ ) بول(و الهندي ) روبنج(و الهولندي ) برنار(

)4(.القضائیة المعروفة
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)1(.آخر أحكامهاتاریخ إصدار 12/11/1948زالت ولایة المحكمة في دو نظرا لطابعها المؤقت فق

:محكمتا یوغسلافیا و رواندا: المطلب الثاني

بانتهاء محاكمات نورمبرغ و طوكیو و حتى مطلع العقد الأخیر من القرن الماضي لم یشهد المجتمع الدولي 
قیام محاكم دولیة جنائیة للعقاب على الجرائم الدولیة بالرّغم من وقوع هذه الجرائم بشكل واسع النطاق طیلة 

1954بین الصهاینة  والفلسطینیین، و حرب التحریر الجزائریة في 1948هذه الفترة، بدء من حرب 
حرب و اینة على عدد من الدول العربیة،التي شنها الصه1967،  وحرب 1956العدوان الثلاثي على مصرو 

ارتكبت أبشع حیث 1982و 1978فیتنام في الشرق الأقصى، و الاجتیاح الصهیوني للبنان بین سنتي 
)2(.جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة

و كان على المجتمع الدولي أن ینتظر المجازر التي ارتكبت في كل من یوغسلافیا و رواندا مطلع التسعینات 
من القرن الماضي لیطالب بإحالة مرتكبیها إلى العدالة الدولیة الجنائیة ممثلة في المحكمتین الدولیتین 

)3(.لكلّ من یوغسلافیا و روانداالجنائیتین

الفرع (، ثمّ المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا )الفرع الأول(و علیه سنتناول المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا 
):الثاني

:المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا: الفرع الأول

مهوریة صربیا و الجبل الأسود ضدّ مسلمي جتكبتها الدولي الإنساني التي ار أمام الانتهاكات الخطیرة للقانون
بدایة تفكك اتحاد جمهوریة یوغسلافیا أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1991البوسنة و الهرسك منذ عام 

ئیة لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب القاضي بإنشاء محكمة دولیة جنا22/02/1993بتاریخ 808/93
، و كلّف الأمین العام للأمم المتحدة 1991منذ ) سابقا(في یوغسلافیا الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسانو 

بتاریخ 827/93بإعداد النظام الأساسي للمحكمة و الذي صادق علیه مجلس الأمن بقراره رقم 
25/05/1993.)4(
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، ثمّ التطبیق العملي للنظام )أولا(و علیه سنتناول النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا 
):ثانیا(محكمة الأساسي لل

:النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا- أولا 

جراءات المحاكمة مادة حددت أجهزة المحكمة و اختصاصاتها  وإ 34یتكوّن النظام الأساسي للمحكمة من 
:كیفیة إصدار الأحكام، و ذلك ما سنتناوله تباعاو 

:أجهزة المحكمة و اختصاصاتها- 1

:ى أجهزة المحكمة ثمّ إلى اختصاصاتهاو نتطرق إل

:أجهزة المحكمة-أ 

:من نظامها الأساسي في الدوائر، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة11تتمثل أجهزة المحكمة حسب المادة 

:الدوائر:1-أ 

ر قاضیا موزعین على ثلاث دوائ11من النظام الأساسي للمحكمة تتكون هذه الأخیرة من 12طبقا للمادة 
تضمّ كلّ دائرة من دائرتي التحقیق و المحاكمة ثلاثة قضاة، بینما تضم دائرة الاستئناف خمسة قضاة یتم 
اختیارهم عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة بمعرفة مجلس الأمن و الجمعیة العامة بالأغلبیة المطلقة من 

.لمحكمة قاضیان بجنسیة دولة واحدةباالدول الأعضاء و غیر الأعضاء في المنظمة، و یشترط ألاّ یكون 
كما یشترط في هؤلاء القضاة التمتع بالخلق الرفیع و الحیدة و النزاهة و الكفاءة العالیة التي تؤهلهم لشغل 

معرفة بالقانون الدولي الجنائي أرفع المناصب القضائیة في بلدانهم مع خبرة عملیة في القضاء الجنائي و
04خاصّة القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، و مدة عمل هؤلاء القضاة القانون الدولي العام و 

) 1(.)13المادة (كمة العدل الدولیةسنوات قابلة للتجدید و تطبق بشأنهم شروط الخدمة المطبقة على قضاة مح

لها رئیساینتخب قضاة المحكمة رئیسا لهم من بینهم یكون في نفس الوقت عضوا بدائرة الاستئناف  و 
.ینتخب قضاة كلّ دائرة من الدوائر الثلاث فیما بعد رئیسا لهم لإدارة الجلسات و تنظیم الإجراءاتو 

من النظام الأساسي للمحكمة فمقرها هو مدینة لاهاي الهولندیة، أمّا لغتي العمل بها طبقا 31و طبقا للمادة 
.جانب الكرواتیة و الصربیة كلغتین ثانویتینفهما الفرنسیة و الإنجلیزیة كلغتین رسمیتین إلى 33للمادة 
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علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص . ، د79، 78أحمد غازي الهرمزي، مرجع سابق، ص ص. مرشد أحمد السید، د. د)1(
. 72، لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص 114بق، صزیاد عیتاني، مرجع سا. ، د48، 47ص



55

فإنها تقتطع من النفقات العادیة لمنظمة الأمم المتحدة في 32أمّا نفقات المحكمة و مصاریفها طبقا للمادة 
.من میثاقها17إطار المادة 

):هیئة الادعاء العام(مكتب المدعي العام : 2-أ 

للمحكمة فالادعاء العام بها هو جهاز منفصل یباشر مهامه بطریقة من النظام الأساسي 16طبقا للمادة 
مستقلة عن بقیة أجهزة المحكمة تماشیا مع النظام الاتهامي المعمول به في الدول الأنجلوسكسونیة و الذي 

.اتبع أمام محكمة نورمبرغ سابقا

لمدعي العام من قبل رئیس و یتشكل مكتب المدعي العام من المدعي العام و مساعدیه، حیث یتم تعیین ا
مجلس الأمن بناء على اقتراح من الأمین العام للأمم المتحدة، فیما یتم تعیین مساعدیه و موظفیه من قبل 
الأمین العام للأمم المتحدة باقتراح من المدّعي العام نفسه،  ویشترط في المدعي العام و موظفیه خبرة 

.اءمعقولة في مجال التحقیق الجنائي و الادّع

سنوات قابلة للتجدید و تطبق علیه شروط الخدمة الخاصة بالأمین العام 04یتولّى المدّعي العام مهامه لمدة 
للأمم المتحدة، یقوم بمهمة التحقیق مع المتهمین بارتكاب جرائم حرب و انتهاكات للقانون الدولي الإنساني 

.01/01/1991منذ ) سابقا(في یوغسلافیا 

الهیئات التابعة للأمم المتحدة ض بوظیفته من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومات وو یقوم لهذا الغر 
المنظمات غیر الحكومیة، و على أساس المعلومات المحصّلة بمعرفته شخصیا أو المقدمة إلیه من الهیئات و 

.السابقة یقدر القیام بالتحقیق من عدمه

هود، و جمع المعلومات و الأدلة ع المجني علیهم و الشو له في إطار وظیفته استجواب المتهمین و سما
مكانه طلب المساعدة من الحكومات الانتقال إلى أيّ مكان لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقیق، و بإو 
.السلطات المعنیة لهذا الغرضو 

ا فیها على وجه التفصیل الوقائع و إذا رأى وجود أساس كاف لإقامة الادّعاء یقدّم عریضة الاتهام مبین
ض في الدائرة الابتدائیة لفحصها لمتهم محل اختصاص المحكمة إلى قاللجریمة أو الجرائم المنسوبة او 
إصدار الأوامر و مذكرات الإحضار مراجعتها، فإذا أیّد القاضي قرار الاتهام كان للمدّعي العام سلطة و 
غیرها من الأوامر التي یراها ضروریة لسیر الدعوى و مصلحة و،القبض و الحجز و الحبس الاحتیاطيو 

)1(.العدالة
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:قلم المحكمة: 3-أ 

قلم المحكمة هو الجهاز الإداري لها، یتكوّن من المسجّل و ما یلزم من موظفین، یتم تعیین المسجل من 
بلة للتجدید، و تطبق سنوات قا04طرف الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع رئیس المحكمة لمدة 

.علیه نفس شروط الخدمة الخاصة بالأمین العام للأمم المتحدة

أمّا موظفوا قلم المحكمة الآخرون فیعینون من قبل الأمین العام للأمم المتحدة بناء على اقتراح من المسجّل 
یختص تحدیدا بتنظیم نفسه، وإلى جانب الخدمات الإداریة و القضائیة التي یقدمها هذا الجهاز للمحكمة فهو

ها و مراسلاتها و ترجمة الوثائق بقیة أعمال المحكمة الأخرى من سجن المحكمة و قاعتها و ملفات
.التسجیلات الصوتیة و المرئیةو 

قسم الخدمات القانونیة المعني بتقدیم الاستشارات القانونیة : و لهذا یتشكّل قلم المحكمة من عدّة أقسام هي
حافة و المعلومات المعني بتقدیم الخدمات الإعلامیة، قسم الأمن المعني بحمایة المتهمین للمسجل، قسم الص

و الشهود و الزوار إلى جانب حفظ و تفقد سجن المحكمة و تأمین كلّ وثائقها، قسم الخدمات القضائیة 
ة و الخدمات المعني بتقدیم خدمات إلى المحكمة فیما یخصّ وسائل النقل و الترجمة و الحسابات المالی

.العامة الأخرى

مة و موظفیها یتمتعون بالحصانات من النظام الأساسي للمحكمة فإنّ قضاة المحك30و طبقا للمادة 
)1(.الامتیازات و الإعفاءات الممنوحة للمبعوثین الدیبلوماسیین وفقا للقانون الدوليو 

:اختصاصات المحكمة- ب 

منه تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المسؤولین 01و المادة كما هو وارد في دیباجة نظامها الأساسي
وفقا لأحكام النظام ) سابقا(عن الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا 

الأساسي، و علیه یمكن إجمال اختصاصاتها في الاختصاص النوعي، و الشخصي و المكاني و الزمني إلى 
:تصاص غیر الاستئثاريجانب الاخ

من النظام الأساسي للمحكمة الجرائم التي 05إلى 02حدّدت المواد من : الاختصاص النوعي: 1-ب 
:تدخل في اختصاصها و هي

:و تضمّ مجموعتین: جرائم الحرب-

____________________________________________________________________________________
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ضدّ 1949المجموعة الأولى تحتوي جرائم الحرب المرتكبة بالمخالفة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 
)02المادة (الأشخاص و الممتلكات 

المجموعة الثانیة تحتوي جرائم الحرب المرتكبة بالمخالفة لقوانین و عادات الحرب أي الأعراف المتداولة 
)03المادة (في هذا الخصوص 

كما هي معرفة في الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الإبادة  والمعاقبة علیها : جریمة الإبادة الجماعیة-
).04المادة . (1948لعام 

إذا ارتكبت خلال نزاع مسلح له طابع دولي أو داخلي مستهدفا في الحالتین : الجرائم ضدّ الإنسانیة-
) 1().05المادة (السكان المدنیین فقط 

من نظامها الأساسي فالمحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص 06طبقا للمادة : الاختصاص الشخصي: 2- ب 
وا بارتكاب الجرائم المشار إلیها سابقا، حیث یقدم هؤلاء للمحاكمة بصرف النظر عن الطبیعیین فقط الذین قام

درجة مساهمتهم في الجریمة دون أن تكون الصفة الرسمیة لهم أو لبعضهم عذرا معفیا من المسؤولیة أو سببا 
أن أوامر الرؤساء لتخفیف العقوبة، كما لا یعفى الرؤساء و المرؤوسون على حدّ سواء من هذه المسؤولیة، إلاّ 
)2(.07یمكن أن تكون سببا لتخفیف العقوبة عن المرؤوسین إذا دعت العدالة إلى ذلك وفقا للمادة 

من نظامها الأساسي فإن اختصاص المحكمة 08طبقا للمادة : الاختصاص المكاني و الزمني: 3-ب 
.برّا  وبحرا و جوّا) سابقا(ة المكاني یشمل كامل إقلیم جمهوریات یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكی

1991جانفي01أیضا فهو غیر محدّد حیث یبدأ اختصاصها من 08أمّا الاختصاص الزمني فطبقا للمادة 
) 3(.و یستمر إلى أجل غیر مسمى، و یعود ذلك إلى استمرار ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

لنظام الأساسي للمحكمة اختصاصها  بالجرائم الواردة فیه لم یجعل ا: الاختصاص غیر الاستئثاري: 4-ب 
منه، لكنّ الأولویة في هذا 09حكرا علیها بل أشرك معها المحاكم الوطنیة في هذا الاختصاص طبقا للمادة 

الشأن تعود للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا حیث یجوز لها أن تطلب من المحاكم الوطنیة التوقف عن 
.إحالتها إلیهاى المعروضة أمامها  و نظر الدعو 

____________________________________________________________________________________
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و تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة متمتعة بالحجیة المطلقة أمام المحاكم الوطنیة التي لا یجوز لها إعادة
نظر القضیة، في المقابل یتمتع الحكم الذي تصدره المحاكم الوطنیة بالحجیة نفسها في مواجهة المحكمة إلاّ 

)1(.10هذا طبقا للمادة إذا كانت المحاكمات الوطنیة غیر جادّة  و 

:إجراءات المحاكمة و الأحكام- 2

ضافة إلى لائحة قواعد الإجراءات إضمّ النظام الأساسي للمحكمة المبادئ المتعلقة بإجراءات المحاكمة 
من النظام و التي أقرّت بقیة تفاصیل سیر المحاكمة 15الإثبات التي اعتمدها قضاة المحكمة طبقا للمادة و 

من 20بغیة ضمان عدالتها و سرعتها و احترام ضمانات و حقوق المتهمین خلالها طبقا لما اشترطته المادة 
.النظام

الطعن فیها و ى إدارة المحاكمة و ضمانات المتهمین، ثمّ إلى أحكام المحكمة و علیه سیتم التطرق إل
:تنفیذهاو 

:إدارة المحاكمة و ضمانات المتهمین-أ 

أنه و كد من أن حقوقه كانت محل احترام تفتتح الدعوى بتلاوة دائرة المحاكمة قرار الاتهام على المتهم بعد التأ
ره بعد ذلك بتحدید موقفه إذا كان مذنبا أم لا، لتتم بعد ذلك إجراءات استوعب مضمون قرار الاتهام و تأم

)2(. ون الجلسات عامة و علنیة كقاعدةالمحاكمة على ضوء لائحة قواعد الإجراءات و الإثبات، حیث تك

أمّا ضمانات المتهمین أمام المحكمة فتتمثل في ضرورة تبلیغ المتهم بأسباب التوقیف أو الحجز و التهم 
الموجهة إلیه على الفور و الالتزام قدر المستطاع بنظر دعواه في أقرب وقت ممكن مع إتاحة ما یكفي له 

حضوره مع حقه في الدفاع عن نفسه من الوقت لتحضیر دفاعه و التشاور مع محامیه، و تتم محاكمته ب
محكمة دون تحمیله التكالیفله الاستجواب شهود النفي و الإثبات، و إذا لم یختر المتهم محامیا عیّنتهو 

)3(.)21المادة (رجم إذا لم یكن یفهم لغة المحكمةفضلا عن حق المتهم في طلب مت

:أحكام المحكمة و الطعن فیها و تنفیذها- ب 

یتعیّن أن تكون أحكام المحكمة مسببة و مكتوبة مع إمكانیة تضمنها رأیا مخالفا، أمّا العقوبات التي تنطق بها 
قوبة الإعدام مع مراعاة العواملا إلاّ عقوبة السجن الذي قد یكون مؤبّدا أو مؤقتا دون عفلیس أمامه

.ظروف المتعلقة بالجریمة و المجرمالو 
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زیادة على ذلك یمكن للمحكمة أن تأمر برد ما تم تحصیله بطریقة غیر مشروعة من أموال أو ممتلكات إلى 
.  أصحابها، و في كل الأحوال تخصم المحكمة من العقوبة التي تنطق بها المدة المنقضیة منها

لاستئناف حیث یقدم الطلب و تقبل الأحكام الصادرة عن دائرة المحاكمة الطعن فیها بالاستئناف أمام دائرة ا
.قائعسسا على خطأ في القانون أو الو من قبل المحكوم علیه أو المدّعي العام و ینبغي أن یكون مؤ 

كما یجوز الطعن بإعادة النظر في حال اكتشاف وقائع جدیدة لم تتصل بعلم دائرة المحاكمة أو الاستئناف إذا 
)1(.الحكمكان من شأنها التأثیر في الدعوى و تغییر مجرى

من نظامها الأساسي في أیّة دولة تحددها المحكمة نفسها من قائمة 27و تنفذ أحكام المحكمة طبقا للمادة 
الدول التي أبدت لمجلس الأمن استعدادها لقبول المحكوم علیهم و یكون ذلك خاضعا لإشراف المحكمة بما 

.في ذلك طلبات العفو و تخفیف العقوبة

من نظامها الأساسي فإنّ تنفیذ أحكام المحكمة یعتمد بشكل كبیر على 29طبقا للمادة و في كل الأحوال و 
)2(.تعاون الدول في هذا الخصوص

:لیوغسلافیالأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیةالتطبیق العملي للنظام ا- ثانیا 

إیطالیا رئیسا لها من) و كاسییزأنطونی(من نظامها الأساسي انتخب قضاة المحكمة 14تطبیقا للمادة 
من فنزویلا مدّعیا عاما ) رامون إسكوف(من نظامها الأساسي عیّن 16لدائرة الاستئناف، و تطبیقا للمادة و 

) ریتشارد قولدستون(، فعیّن خلفا له 1994للمحكمة لكنه استقال من منصبه في شهره الأول من تعیینه عام 
29/02/1996ین إلى أن اختار مجلس الأمن بتاریخ من جنوب إفریقیا و استمر في منصبه قرابة عام

)3(:من كندا مدعیة عامة للمحكمة، و تم فیما بعد ملاحقة المتهمین ثمّ محاكمتهم فعلیا) آریورالویز (

:ملاحقة المتهمین- 1

متهما و أصدرت 36في المصادقة على ثمان عرائض اتهام صدرت بحق 1994شرعت المحكمة منذ عام 
.أوامر بحق عدد من المتهمین

____________________________________________________________________________________
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اء العام علنا أیّة عرائض اتهام لم یصدر الادّع1997و حتى یولیو 1996تدة من أوت و في الفترة المم
تأمین ملاحقة المتهمین و القبض علیهم، حیث طلبت بالرغبة في أوامر اعتقال و تفسر هذه السریة لا و 

مین إلى أن المدعیة العامة للمحكمة الامتناع عن إعلان لوائح اتهام معینة و عدم الكشف عن أسماء المته
.یلقى القبض علیهم

و في إطار ملاحقة المتهمین أمام المحكمة فقد أرسلت أوامر القبض علیهم إلى سلطات الدول التي یتواجدون 
للسلام إلى قوة تابعة لمنظمة حلف " دایتون"بها، كما أحیل عدد من أوامر القبض بعد التوقیع على اتفاقیة 

.لبوسنة و الهرسكشمال الأطلسي المنتشرة في إقلیم ا

من لائحة قواعد الإجراءات  والإثبات أوامر 90و فیما یتعلق بالشهود فقد أصدرت المحكمة طبقا للمادة 
)1(.بنقلهم من إقلیم البوسنة و الهرسك إلى مرفق المحكمة في لاهاي ضمانا لعدم التأثیر علیهم

:محاكمة المتهمین- 2

المحاكمة الفعلیة للمتهمین و انتهت إلى إصدار عدد من الأحكام في تحوّلت المحكمة من توجیه الاتهام إلى
حقهم ممّا یعكس تطورا ملحوظا للقضاء الدولي الجنائي في هذا الصدد،  ویبرز ذلك من خلال بعض 

:القضایا التي فصلت فیها

:قضیة تادیتش-أ 

أمام دائرة الاستئناف تمثلت أساسا في بعدّة دفوع ) تادیتش(وتعدّ أوّل قضیة أمام المحكمة، حیث تقدم دفاع 
أنّ المحكمة أنشئت على غیر سند من القانون، و أنّ أولویة اختصاص المحكمة على حساب المحاكم 

أنّ الوطنیة لیس له ما یبرره، إضافة إلى عدم اختصاصها، لكن الدائرة رفضت كل هذه الدفوع مستندة إلى
و بدأت المحاكمة الفعلیة لتادیتش في ، نوني للمحاكمةقاالسند النظام الأساسي للمحكمة یعدّ ال

بعد أن أمهلت المحكمة الدفاع وقتا كافیا لتحضیر أدلته و أسانیده، و قد أدلى على ما یزید 27/05/1996
الذین لم یكشف عن هویة البعض منهم و تم التعتیم على صورهم وشاهدا بأقوالهم في القضیة40عن

مستندا في شكل وثائق و أدلة 270دف حمایتهم، كما قدم في ذات القضیة ما یزید على المنقولة تلفزیونیا به
.لى شاشات شخصیة في قاعة المحكمةمادیة  وإلكترونیة عرضت ع

1949جسیمة لاتفاقیات جنیف لعام وجّهت للمتهم تهما بارتكاب جرائم حرب تمثلت في الانتهاكات ال
القاسیة و اللاّإنسانیة للأسرى قبیل قتل المتهم لشرطیین و المعاملةانتهاكات قوانین و أعراف الحرب منو 
.اشتراكه في الاعتداء على المحتجزین في البلدات و القرى و معسكرات الاعتقالو 
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.132، 131زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. ، د500-496مرجع سابق، ص صحسام علي عبد الخالق الشیخة،. د)1(



61

عاما على 20بالسجن لمدة 07/05/1997أسبوعا لیصدر الحكم النهائي بتاریخ 23استمرت المحاكمة 
)1(.تادیتش

:قضیة دیوكیتش- ب 

و ادّعى أنّه غیر مذنب و طالب دفاعه و المدعي 01/03/1996أمام دائرة المحاكمة في "دیوكیتش"مثل 
العام بسحب عریضة الاتهام في حقه لأسباب صحیة، رفضت دائرة المحاكمة في البدایة هذا الطلب و لكن 

سرعان ما فارق غیر أنّه ،للتدهور السریع لحالة المتهم الصحیة أمرت دائرة المحاكمة بالإفراج المؤقت عنه
)2(.الحیاة لتوقف الدعوى نهائیا في حقه

:قضیة بلاشكیتش-ج

وادي "لضلوعه في جریمة التطهیر العرقي للسكان المسلمین بمنطقة " بلاشكیتش"وجّه الاتهام إلى الجنرال 
م دائرة ، و مثل أوّل مرّة أما1993و ماي 1992وسط البوسنة و الهرسك في الفترة الممتدة بین ماي " لاشفا

، و كان قد قدّم قبل المحاكمة طلبات بشأن عریضة الاتهام و الإفراج المؤقت 03/04/1996المحاكمة في 
.و تغییر ظروفه في الاحتجاز، و  بخصوص حمایة الضحایا و الشهود و الكشف عن الأدلّة

من 65لى القاعدة بعد استماعها لكل هذه الطلبات رفضت دائرة المحاكمة طلب الإفراج المؤقت تأسیسا ع
قواعد الإجراءات و الإثبات التي تنص على أنّه لا یجوز لدائرة المحاكمة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن 
المتهم إلاّ إذا وجد في ظروف استثنائیة، و شریطة اقتناعها بأنّه سیمثل أمام المحكمة مجدّدا، و أنّ الإفراج 

.دعنه بعد ذلك لن یشكل خطرا لأيّ ضحیة أو شاه

لیدان بالسجن 19/02/1998و استمرّت إلى 1997/ 23/06بدأت المحاكمة الفعلیة لبلاشكیتش في 
)3(.المؤقت

:قضیة معسكر شیلیبیشي-د

بتهمة ارتكابهم انتهاكات جسیمة 10/03/1997بدأت محاكمة المتهمین في قضیة معسكر شیلیبیشي في 
البوسنیین المحتجزین في المعسكر وسط البوسنة في و قوانین و أعراف الحرب ضدّ 1949لاتفاقیات جنیف 

.1993غضون عام 

____________________________________________________________________________________
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زنییل، یلالیتش، زدرافكوموسیتش، حازم دیلیتش، إساد لاندزو أمام دائرة : و قد مثل المتهمون المعنیون
، و تعد هذه القضیة أول محاكمة مشتركة تتم أمامها، لیصدر الحكم بالإدانة 1997المحاكمة في أوائل 
)1(.30/03/1998بالسجن المؤقت في 

:قضیة إیردیموفیتش-ه

، و أقرّ بالتهم المنسوبة إلیه خاصّة تلك المتعلقة 31/05/1996مثل إیردیموفیتش أمام دائرة المحاكمة في 
ضحیة من المدنیین المسلمین العزّل في مزرعة 1200یعة لما یقارب باشتراكه في الإعدام بإجراءات سر 

في أیدي قوات " سریبرینیتشا"شرق البوسنة بعد سقوط " زفورنیك"الواقعة في بلدیة " بیلیتشا"بالقرب من بلدة 
)2(.بالسجن لمدّة عشر سنوات29/11/1996، لیصدر الحكم ضدّه في 1995صرب البوسنة في یولیو 

:وبودان میلوزوفیتشقضیة سل- و

من قبل السلطات المحلیة في 01/04/2001ألقي القبض على الرئیس الیوغسلافي السابق میلوزوفیتش في 
و حوّل إلى المحكمة الدولیة الجنائیة بلاهاي في ) صربیا و الجبل الأسود(یوغسلافیا الفیدیرالیة 

كروات من مناطق واسعة من البوسنة  بتهمة التهجیر القسري للبوسنیین المسلمین و ال29/06/2001
1992و أكتوبر 1991والهرسك، بالإضافة إلى مسؤولیته بشكل أساسي عن ارتكاب جرائم حرب بین أوت 

بالتنسیق مع جیش یوغسلافیا الشعبي و وحدات الدفاع المحلیة و شرطة وزارة الداخلیة الصربیة، و شرع في 
یلوزوفیتش رهن الحبس الاحتیاطي بالمحكمة لضمان حضور ، و بقي م12/02/2002محاكمته الفعلیة في 

)3(.11/03/2006جلساتها حتّى توفي به في 

" رادیسلاف كرستیش"قضیة بما فیها إدانة المتهم 25انتهت المحكمة من نظر 2004و اعتبارا من أفریل 
مة، إضافة إلى وجود متهما قید الحبس في انتظار المحاك26لارتكابه جرائم إبادة جماعیة، و احتفظت ب

، فضلا عن "راتكو میلادیتش"و " رادوفان كرادیتش"متهما من المطلوبین أمامها یعیشون طلقاء من بینهم 20
)4(.قضیة قید النظر أمامها من هذا التاریخ21وجود 

____________________________________________________________________________________

.508، 507ام علي عبد الخالق الشیخة، مرجع سابق، ص صحس. د)1(
، لتحول الأخیرة القضیة من جدید إلى دائرة المحاكمة التي 18/12/1996استأنف إیردیموفیتش الحكم أمام دائرة الاستئناف في )2(

ي سجن على أن تخصم من هذه المدة الفترة التي قضاها ف1998خفضت الحكم إلى خمس سنوات و نطقت به في مارس 
.المحكمة منذ إیداعه فیه

(3) www.org/icty/glance.
مركز -حولیة التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي" تطورات في المحاكم الدولیة -العدالة فیما بعد الصراع: " شارون ویهارتا)4(

. 325، ص2004أكتوبر -دراسات الوحدة العربیة، بیروت
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أربعین حكما، واحد منها بالسجن المؤبد ضدّ 2005فیما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحكمة حتى 
الذي أدین بتهمة القیام بحملة اضطهاد ممنهجة ضدّ المدنیین غیر " میلومیر ستاكیتش"الصربي البوسني 

أمامها من هذا التاریخ نحو ، كما بلغ عدد المتهمین المحالین بمقتضى دعاوى"برییدور"الصرب في منطقة 
متهما تقلّد معظمهم مناصب قیادیة، تمحورت التهم الموجهة لهم على وجه الخصوص حول جرائم 900

)1(.حرب واسعة النطاق

:المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا: الفرع الثاني

الرواندیة  ومیلیشیات الجبهة تعود الأزمة الرواندیة إلى النزاع المسلح الذي اندلع بین القوات الحكومیة 
حیث ) التوتسي(الوطنیة الرواندیة عقب منع مشاركة بعض قبائل هذا البلد في نظام الحكم و خاصة قبیلة 

و تطور الأمر إلى مجازر ارتكبت بحق عدد من أفراد القبیلة الأولى ممّا دعا ) الهوتو(استأثرت بالحكم قبیلة 
القاضي بإنشاء محكمة دولیة جنائیة لرواندا لمحاكمة 1994في 955مجلس الأمن إلى إصدار قراره رقم 

)2(.المتهمین بهذه الجرائم

ثمّ إلى التطبیق العملي له ) أولا(و علیه سنتطرق إلى النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا 
):ثانیا(

:النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا–أولا 

مادة تعرضت إلى طبیعة المحكمة و أجهزتها 32النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا من یتكون 
:و اختصاصاتها و إجراءات المحاكمة أمامها

:طبیعة المحكمة–1

الاختصاص العام للمحكمة في محاكمة المتهمین بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي 01بیّنت المادة 
على الإقلیم الرواندي بما فیهم الرواندیین الذین ارتكبوا هذه الانتهاكات على أقالیم الدول المجاورة الإنساني

.31/12/1994إلى 01/01/1994دة من خلال الفترة الممت

:أجهزة المحكمة–2

:مةمن نظامها الأساسي تتمثل أجهزة المحكمة في الدوائر، المدّعي العام و قلم المحك10طبقا للمادة 

____________________________________________________________________________________

(1) http//UNISFO, STETE.
.55علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص. ، د298-295علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص. د)2(
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ل المحاكمة، دائرة المحاكمة، دائرة دائرة ما قب: تتكون المحكمة من ثلاث دوائر: دوائر المحكمة–أ 
إلى أن فصل بینهما في لیوغسلافیاالاستئناف التي كانت مشتركة بینها و بین المحكمة الدولیة الجنائیة

بقرار من مجلس الأمن حیث أصبح لكل من المحكمتین دائرة استئناف خاصة، و بشأن انتخاب 2003
قضاة الدوائر و موظفي المحكمة فإنه یتم بنفس الطریقة المعتمدة في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة 

)1(.الجنائیة لیوغسلافیا

بدورها مشتركة بین المحكمتین إلى أن فصل بینهما بقرار من مجلس و كانت : هیئة الادعاء العام–ب 
)2(.حیث أصبح لكل محكمة مدعي عام خاص بها2002الأمن في 

:اختصاصات المحكمة–3

:و تنصرف إلى الاختصاص النوعي، الشخصي، المكاني و الزمني، و الاختصاص غیر الاستئثاري

ة تختص بجریمة الإبادة الجماعیة صاص النوعي فالمحكمفیما یتعلق بالاخت: الاختصاص النوعي–أ 
الجرائم ضدّ الإنسانیة و في هذه الحدود یتطابق اختصاصها مع المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا، أمّا و 

من نظامها 04فیما یتعلق بجرائم الحرب فإنّ اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا طبقا للمادة 
1949ع لعام المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأرب03ر في تلك الجرائم الواردة في المادة الأساسي ینحص

.المتعلق بالنزاعات المسلحة الداخلیةبروتوكولها الإضافي الثانيو 

أمّا الاختصاص الشخصي فهو متطابق بین المحكمتین حیث تختص المحكمة : الاختصاص الشخصي–ب 
دورها بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط بصرف النظر عن درجة مساهمتهم في الدولیة الجنائیة لرواندا ب

)3(.من نظامها الأساسي06و 05دتین الجریمة و مركزهم الوظیفي طبقا للما

من نظامها الأساسي یشمل الاختصاص المكاني 07طبقا للمادة :الاختصاص المكاني و الزمني–ج 
و كذا أقالیم الدول المجاورة  بالنسبة للجرائم المرتكبة من الرواندیین للمحكمة الإقلیم الرواندي برا و جوا

.أنفسهم في هذه الأقالیم

و بهذا فهي تشمل الأفعال الواقعة على الأشخاص فقط و یعود هذا الاختلاف إلى طبیعة النزاع في كل من 
)4(.یوغسلافیا و رواندا

____________________________________________________________________________________

.42سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص. ، د302، 301علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص. د)1(
.43سوسن تمرخان بكة، المرجع نفسه، ص. د)2(
.59، 58علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص. د)3(
.58، 57المرجع نفسه، ص )4(
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إلى 01/01/1994أیضا فیتحدد بالفترة الممتدة بین 07أمّا الاختصاص الزمني  للمحكمة و طبقا للمادة 
31/12/1994.)1(

من نظامها الأساسي یمكن للمحاكم الوطنیة 09و 08طبقا للمادتین :الاختصاص غیر الاستئثاري–د 
و لكنّ ،على المتهمین بارتكاب الجرائم محلّ اختصاص المحكمةللدول المعنیة أن تمارس اختصاصها 

)2(.الأولویة في المحاكمة تكون للمحكمة وفقا لما علیه الحال بالنسبة للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا

تتطابق إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام في النظام الأساسي : إجراءات المحاكمة و الأحكام–4
الدولیة الجنائیة لرواندا مع تلك المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة للمحكمة

، افتتاح الجلسات )17المادة (ام لیوغسلافیا على النحو السابق بیانه و ذلك من حیث وظیفة المدعي الع
، و لغات العمل )14المادة (الإثبات إقرار لائحة قواعد الإجراءات و ) 19و 18المادتان (إدارة المحاكمة و 
).28المادة (، التعاون مع المحكمة و المساعدة القضائیة )22المادة (، و إصدار الأحكام )31المادة (

من نظامها الأساسي فإن تنفیذ أحكام المحكمة یكون في رواندا ذاتها أو في دولة تعینها 26و طبقا للمادة 
دت لمجلس الأمن استعدادها لقبول المحكوم علیهم، أمّا مقرّ المحكمة فلم المحكمة من قائمة الدول التي أب

محددا مقرها بمدینة 1995یحدد في نظامها الأساسي و إنما عن طریق قرار من مجلس الأمن صدر في 
.في تنزانیا" أروشا"

:التطبیق العملي للنظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا- ثانیا 

ائف قیادیة على المستوى السیاسي متهما معظمهم كان یشغل وظ24تم احتجاز 1997ة عام قبل نهای
و باشرت دائرة المحاكمة 1995العسكري و الإداري في رواندا، لكن المحكمة بدأت أعمالها في نوفمبر و 

من بین الذین متهما 21لائحة اتهام وجهت إلى 14بعد أن تمّ إقرار 1997عملها بصورة فعلیة في سبتمبر 
متهما من 48مذكرة اتهام ضدّ 25أصدرت المحكمة 1999كانوا محل احتجاز من قبل المحكمة،  وحتى 

أحكام تراوحت بین السجن المؤبد و المؤقت على متهمین تمت 04في حالة توقیف، كما أصدرت 38بینهم 
)3(.و قیامهم بجرائم ضدّ الإنسانیةلحرب إدانتهم بارتكاب جرائم القتل الجماعي و انتهاكات قوانین و عادات ا

____________________________________________________________________________________

(1) OLIVER (Dubois) : « Rwanda’s National Criminal Courts And The Tribunal International” R.C,
N°= 321, p725.

.59سابق، صعلي یوسف الشكري، مرجع . د)2(
1دراسات في القانون الدولي الإنساني ط" إبادة الجنس و جرائم الحرب -الجرائم ضدّ الإنسانیة: " سمعان بطرس فرج االله. د)3(

.431، ص2000القاهرة -دار المستقبل العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
www.diva.com
rttp://www.rewand’s forystiee.net
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:القضایا التي نظرتها المحكمةمن بین و 

):جون بول أكایسو(قضیة –1

و وجهت إلیه تهم ارتكابه جرائم عنف جنسي  و أعمال غیر ) تابا(كان المتهم یشغل منصب عمدة مدینة 
02/09/1998إنسانیة كالتعذیب و القتل في إطار جرائم الحرب، و أصدرت المحكمة حكمها بشأنه في 

)1(.بالسجن المؤبد

):جون كامبندا(قضیة –2

كان المتهم یشغل منصب الوزیر الأول لرواندا وجهت إلیه تهم باشتراكه في ارتكاب جرائم حرب و جرائم إبادة 
جماعیة و التآمر على ارتكابها و التحریض المباشر علیها، أصدرت المحكمة حكمها بشأنه في 

)2(.بالسجن المؤبد04/09/1998

):نغو و آخرینباستور ییزیمو (قضیة - 3

مثل المتهم الذي كان یشغل منصب رئیس جمهوریة رواندا سابقا و سبعة متهمین من معاونیه أمام دائرة 
المحاكمة بتهمة ارتكابهم جرائم حرب بما فیها القتل، و طلب الادّعاء العام إنزال عقوبة السجن مدى الحیاة 

)3(.2004ماي بحق المتهم و معاونیه السبعة في الجلسة المنعقدة شهر

):بولین نیارا ماسوهوكو(قضیة - 4

كانت المتهمة تشغل منصب وزیرة شؤون الأسرة و تحسین أوضاع المرأة في رواندا سابقا، مثلت أمام 
، وفي )إرسیس شالوم نتاهوباري(رفقة خمس متهمین آخرین، بینهم إبنها 2001المحكمة لأوّل مرّة في یونیو 

ة المحاكمة تهما بارتكاب جرائم حرب تمثّلت على الخصوص في الأمر وجهت لها دائر 2004فیفري 
باغتصاب نساء و رجال من قبیلة التوتسي، و تأكّدت التهم الموجّهة لها بشهادة عدد معتبر من الشهود و من 

)4(.الجنسین

):فردیناند ناهیمانا، جان بوسكو باراغویزا و حسن نغیزي(قضیة الإعلام - 5

.انا و باراغویزا رئاسة محطة الإذاعة و التلفزیون الحرة للتلال الألفشغل كل من ناهیم

____________________________________________________________________________________

.307علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص. د)1(
.307المرجع نفسه، ص )2(

(3) www.alqanet.com.
(4) www.almotamer.com
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و مدیرا لها، و قد ضمّت المحكمة لوائح اتهام هؤلاء الثلاثة في " كانغورا"فیما كان نغیزي مؤسّسا لصحیفة 
.محاكمة واحدة یشار إلیها على موقع المحكمة بقضیة الإعلام

ولى من نوعها منذ محاكمات نورمبرغ التّي یتمّ التحقیق عبرها في دور الإعلام و تعدّ هذه المحاكمة هي الأ
أدین ناهیمانا و باراغویزا و نغیزي بتهم الإبادة 2003كعنصر من عناصر القانون الدولي الجنائي، ففي 

.الجماعیة و التآمر لارتكاب جرائم إبادة جماعیة، بالإضافة إلى الجرائم ضدّ الإنسانیة

عاما، و بعد 35دائرة المحاكمة ناهیمانا و نغیزي في البدایة بالسجن المؤبّد، و باراغویزا بالسجن لمدة أدانت 
عاما 35عاما، و على نغیزي لیصبح السجن 30الاستئناف خفض الحكم على ناهیمانا لیصبح السجن 

.وبقي الحكم كما هو بحق باراغویزا

)1(أحكام بالسجن المؤبّد06حكما بینها 16أصدرت المحكمة 2001و اعتبارا من تاریخ 

:العقاب على الجریمة الدولیة في القضاء الدولي الجنائي الدائم: المبحث الثاني

إنّ فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي دائم لیست ولیدة الراهن، فبالإضافة إلى المحاولات التاریخیة التي سبق 
من میثاقها، و على 14استنادا إلى المادة 1920مم عام ذكرها أثیرت الفكرة في أعقاب تأسیس عصبة الأ

عقدت اتفاقیتان الأولى تتعلق 1934إثر اغتیال ملك یوغسلافیا و وزیر خارجیة فرنسا بمرسیلیا في أكتوبر 
بالإرهاب و الثانیة تقضي بإنشاء محكمة دولیة جنائیة للعقاب على هذه الجریمة، و بعد محاكمات الحرب 

انیة  وتأسیس منظمة الأمم المتحدة حظیت الفكرة باهتمام متزاید حیث قدمت عدة مشاریع في هذا العالمیة الث
الشأن و إن تباینت المقترحات بین تفویض محكمة العدل الدولیة بهذه الصلاحیة و إقامة محكمة دولیة 

) 2(.جنائیة مستقلة

لقانون الدولي التابعة للجمعیة العامة حیث كلفت لجنة ا1950و دخلت الفكرة أروقة الأمم المتحدة منذ 
بإعداد مشروع لمحكمة دولیة جنائیة و عكفت هذه الأخیرة على إنجازه لكن الظروف الدولیة آنذاك لم تكن 

أین جددت الجمعیة العامة طلبها للجنة القانون الدولي التي 1989تسمح بمناقشته و اعتماده حتى سنة 
، و بعد تمحیصات عدیدة أجریت علیه أصدرت الجمعیة العامة 1994قدمت تقریرها بمشروع المحكمة في 

قرارا بعقد مؤتمر للمفوضین الدیبلوماسیین لاعتماد المشروع، و تنفیذا لهذا القرار اجتمع المؤتمر 1996في 
ن الدولي للمفوضین الدیبلوماسیین بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة و الزراعة بروما في الفترة الممتدة م

)3(.وضعت من خلاله الصیغة النهائیة للنظام الأساسي للمحكمة17/07/1998إلى 15/06

____________________________________________________________________________________

(1) www.ictr.org/default.htm.
.135- 90، لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص ص82، 81مرجع سابق، ص صسوسن تمرخان بكة،. د)2(
.94-78علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص. أنظر هذه المقترحات لدى د)3(
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عوى الجزائیة و إجراءات الد) مطلب أول(من خلال تنظیم المحكمة النظام الأساسي للمحكمةسنتناول
:)مطلب ثان(الدولیة 

:م المحكمةتنظی: المطلب الأول

):فرع ثان(، ثمّ إلى اختصاصاتها )فرع أول(في سیاق دراستنا لتنظیم المحكمة سنتطرق إلى أجهزتها 

:أجهزة المحكمة: الفرع الأول

:من نظامها الأساسي تضم المحكمة الهیئة القضائیة، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة34طبقا للمادة 

:الهیئة القضائیة- أولا 

قاضیا یتوزعون في عملهم على ثلاث شعب أو دوائر فضلا عن 18الهیئة القضائیة للمحكمة من تتشكل 
هیئة الرئاسة، یتم اختیارهم من قبل جمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة بتقدیم كل دولة 

.ي للمحكمةولة طرف بالنظام الأساسمرشحا واحدا لا یشترط أن یكون من رعایاها و لكن من رعایا د

و تكون الترشیحات مرفقة ببیان مفصل للمعلومات التي تؤكد توافر الشروط المنصوص علیها في النظام 
الأخلاق الرفیعة، الحیاد و النزاهة، المؤهلات المطلوبة للتعیین في أرفع المناصب القضائیة : الأساسي و هي

نائیة، و خبرة عملیة في القضاء اءات الجفي دولة القاضي، كفاءة في مجال القانون الجنائي و الإجر 
الادعاء العام أو المحاماة أو أیة وظیفة قضائیة أخرى، فضلا عن الإلمام بمجالات القانون الدولي المتصلة أو 

إجادة لغة واحدة على الأقل من لغتي و،باختصاص المحكمة كالقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان
)1(.نجلیزیة و الفرنسیةالعمل بالمحكمة و هي الإ

یتم انتخاب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع تعقده جمعیة الدول الأطراف لهذا الغرض و بأغلبیة ثلثي 
أصوات الدول الحاضرة، و یراعى في انتخاب القضاة عدالة التوزیع الجغرافي و التوازن بین الجنسین، یمارس 

ویتمتعون بالاستقلالیة اللازمة لأداء وظیفتهم و لذلك یمتنعون سنوات كقاعدة عامة،09القضاة عملهم لمدة 
عن ممارسة أیة وظیفة موازیة، كما یتمتعون بالحصانات و الامتیازات التي تمنح لرؤساء البعثات 

)2(.الدیبلوماسیة

:هیئة الرئاسة، شعبة الاستئناف، الشعبة الابتدائیة، الشعبة التمهیدیة: ویتوزعون في عملهم على

__________________________________________________________________

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة50المادة )1(
علي عبد القادر القهوجي، مرجع . ، د78، 77مرجع سابق، ص ص" المحكمة الجنائیة الدولیة : " منتصر سعید حمودة . د)2(
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:یئة الرئاسةه- 1

من نظامها الأساسي یشكل قضاة المحكمة الثمانیة عشر من بینهم جمعیة لانتخاب رئیس 38طبقا للمادة 
سنوات أو لحین انتهاء فترة خدمتهم كقضاة 03للمحكمة و نائبین له، و یباشر الرئیس و نائباه عملهم لمدة 

ئیس و نائبیه على شؤون المحكمة و یجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة، و تقوم هیئة الرئاسة التي تضم الر 
.بالتنسیق مع مكتب المدعي العام و التماس موافقته على المسائل موضع الاهتمام المشترك

ینوب الرئیس النائب الأول في حال غیابه، و ینوب النائب الثاني كلا من الرئیس و النائب الأول في حال 
)1(.غیابهما أو تنحیتهما معا

:شعبة الاستئناف- 2

تتكون من قاض رئیسا و أربعة قضاة آخرین یمارسون مهامهم طیلة مدة ولایتهم أي تسع سنوات، و تتولى 
)2(.هذه الشعبة نظر طعون الاستئناف المقدمة من المحكوم علیهم

:)شعبة المحاكمة(الشعبة الابتدائیة- 3

تمدد إلى حین إتمام أیة سنوات یمكن أن 03، یعملون لمدة 06تتكون من عدد من القضاة لا یقل عن 
)3(.قضیة بدأوا في نظرها، و تتولى هذه الشعبة المحاكمة

:)شعبة ما قبل المحاكمة(الشعبة التمهیدیة- 4

سنوات یمكن أن تمدد إلى حین إتمام أیة 03، یعملون لمدة 06تتكون من عدد من القضاة لا یقل عن 
)4(.القضیة لإحالتها على الشعبة الابتدائیةقضیة بدأوا في نظرها، و تتولى هذه الشعبة تهیئة 

:مكتب المدعي العام- ثانیا 

یتكون هذا المكتب من المدعي العام و نائب مساعد أو أكثر و عدد من المستشارین في مجالات محددة 
.لأطفالتشمل العنف الجنسي و العنف بین الجنسین و العنف ضدّ ا

____________________________________________________________________________________
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المحققین، و یشترط في المدعي العام و نوابه أن یكونوا و من الموظفین اعددمل مكتب المدّعي العامكما یش
ذوي أخلاق رفیعة، و كفاءة عالیة مع خبرة عملیة واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضایا 

.الجنائیة، إضافة إلى معرفة ممتازة بلغة واحدة من لغتي عمل المحكمة على الأقلّ 

بالطریقة و ،لأعضاء جمعیة الدول الأطرافبالاقتراع السري و بالأغلبیة المطلقةینتخب المدعي العام
نفسها ینتخب نوابه من قائمة مقدّمة من المدعي العام نفسه الذي یقوم بتسمیة ثلاثة مرشحین لكل منصب 

.مقرر شغله

بلة للتجدید، و لا یزاولون أیة وظیفة موازیة طیلة سنوات غیر قا09یتولى المدعي العام و نوابه عملهم لمدة 
.فترة عملهم

یقوم المدعي العام بمهمة التحقیق و لهذا الغرض فهو مسؤول عن تلقي الإحالات و أیة معلومات أخرى 
موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة و ذلك لدراستها  وتمحیصها لاعتمادها من عدمه في التحقیق 

)1(.الذي یقوم به

:قلم المحكمة-ثالثا 

فیهم موظفوا وحدة المجني علیهم یتكون قلم المحكمة من المسجل و نائبه، و عدد من الموظفین بما
الشهود، و یكون هذا الجهاز مسؤولا عن إدارة المحكمة و تزویدها بالخدمات الإداریة، و یشترط في المسجل و 

عالیة في هذا المجال مع معرفة ممتازة بإحدى لغتي عمل و نائبه أن یكونا على أخلاق رفیعة و كفاءة 
. ة لقضاة المحكمة في اقتراع سريالمحكمة على الأقل، و یجري اختیارهما بالأغلبیة المطلق

سنوات 05یمارس نائبه عمله لمدة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، فیما 05یشغل المسجل منصبه لمدة 
.حاجة المحكمة إلیهیمكن إعادة انتخابه حسب مدىو 

یتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة و یكون المسؤول الإداري الأول علیه و یمارس مهامه تحت سلطة رئیس 
)2(.المحكمة

____________________________________________________________________________________

(1) LAMBERT (Elizabeth) : « Cour pénale Internationale et adaptation constitutionnelle comparée »
R.I.D.C, N°= 03- 2000, p549.
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:صاصات المحكمةاخت: الفرع الثاني

:سنبین في هذا السیاق اختصاص المحكمة النوعي و الشخصي، المكاني و الزمني  والتكاملي

:الاختصاص النوعي- أولا 

من النظام الأساسي لها على 05الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، نصت المادة : تحت عنوان
موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة یقتصر اختصاص المحكمة على أشدّ الجرائم خطورة:" أن

:بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

.جریمة الإبادة الجماعیة–أ 

.الجرائم ضدّ الإنسانیة–ب 

.جرائم الحرب–ج 

)1(."جریمة العدوان–د 

ه ناه في الفصل الأول من هذبیمكرر هذه الجرائم على النحو الذي8، 8، 7، 6لت المواد و فصّ 
.المحاضرات

:الاختصاص الشخصي- ثانیا 

من نظامها الأساسي بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین 25ینعقد اختصاص المحكمة الشخصي طبقا للمادة 
فقط عن الجرائم المختصة بنظرها الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة بصرف النظر عن درجة مساهمتهم في 

ذ تدخلهم في الجریمة شكل الأمر صفهم فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرضین سواء اتخالجریمة بو 
الإغراء أو الحث أو الدعم أو المساعدة و سواء كانت الجریمة تامة أو توقفت عند الشروع، و لا یعتد أو 

و الرؤساء طبقا ، كما یعتد بمسؤولیة القادة27بالصفة الرسمیة كمانع من العقاب أمام المحكمة طبقا للمادة 
)2(.28للمادة 

:الاختصاص المكاني و الزمني-ثالثا 

من نظامها الأساسي یتحدد اختصاص المحكمة مكانیا بالجرائم التي تقع في  إقلیم كلّ دولة 12طبقا للمادة 
.أو تقبل باختصاص المحكمة لاحقاتصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمة

____________________________________________________________________________________

.113- 107سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص ص. ، د101، 100علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص. د)1(
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من نظامها الأساسي فلا اختصاص للمحكمة إلاّ على الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ 11و طبقا للمادة 
)1(.11/04/2002نظامها الأساسي أي منذ 

:الاختصاص التكاملي-رابعا 

إنّ اختصاص المحكمة بالجرائم الواردة في نظامها الأساسي مكمل لاختصاص المحاكم الوطنیة و لیس
استئثاریا أو مانعا، و علیه فإذا كان القضاء الوطني صاحب الولایة قد وضع یده على الدعوى و كانت 
القضیة المعروضة أمامه محل تحقیق فعلي أو محل مرافعة فلا یمكنها في هذه الحالة سلب القضاء الوطني 

.اختصاصه و تحویل القضیة إلیها

یمكن للمحكمة الدولیة الجنائیة أن تختص بالقضیة بالرغم لكن هذا الاختصاص التكاملي لیس مطلقا حیث
المقاضاة و ر راغبة حقا في القیام بالتحقیق من نظرها أمام القضاء الوطني إذا كانت الدولة صاحبة الولایة غی

)2(.من النظام الأساسي للمحكمة17أو غیر قادرة على ذلك وفقا لأحكام المادة 

:وى الجزائیة الدولیةإجراءات الدع: المطلب الثاني

، ثمّ إجراءات الدعوى أثناء )فرع أول(و نتعرض في هذا السیاق إلى إجراءات الدعوى قبل المحاكمة 
):فرع ثان(المحاكمة 

:إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة قبل المحاكمة: الفرع الأول

، كما )أولا(أمام الشعبة التمهیدیة والعامل المحاكمة أمام المدّعي تباشر إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة قب
):ثانیا(یملك مجلس الأمن صلاحیة إرجاء التحقیق أو المحاكمة 

:إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة أمام المدعي العام و الشعبة التمهیدیة- أولا 

شر أمام الشعبة و نبدأ بتلك الإجراءات التي تباشر أمام المدعي العام، ثمّ نعرض للإجراءات التي تبا
:التمهیدیة

____________________________________________________________________________________
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:إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة أمام المدعي العام- 1

یمكن للمدعي العام في مرحلة ما قبل المحاكمة أن یقوم بإجراءات التحقیق الأولي،  وإجراءات التحقیق 
:الابتدائي

:إجراءات التحقیق الأولي-أ 

حتى یحرك المدعي العام إجراءات الدعوى أمام المحكمة الدولیة الجنائیة علیه أن یعلم بأنّ جریمة أو أكثر 
:من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، و ذلك بطریق من الطرق الآتیة

.إحالة دولة طرف-1

.إحالة مجلس الأمن-2

)1(.علم المدعي العام من تلقاء نفسه-3

و في سیاق بحثه هذا ،شخصیاالیقوم المدعي العام بفحص و تحلیل المعلومات التي تلقاها أو حصل علیه
لدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة یمكنه طلب الحصول على معلومات إضافیة من الدول أو المنظمات ا

المكتوبة أو الشفهیة في مقر من مصادر أخرى یقدّر مدى مصداقیتها، كما یمكنه أیضا تلقي الشهادات و 
.المحكمة

و إذا انتهى المدعي العام إلى جدّیة المعلومات المحصلة أو المتلقاة و أن هناك أساسا معقولا للبدء في 
.تنداتالتحقیق یتقدم إلى الشعبة التمهیدیة بطلب لافتتاح التحقیق یكون مدعوما بما یلزم من الأدلة و المس

إذا اقتنعت بطلبه أو ترفضه إذا توصلت إلى عدم كفایة الأسانید، مع أن هذا حیث تأذن له الشعبة بذلك
)2(.الرفض لا یمنع المدعي العام من إعادة طلبه إذا ظهرت أدلة جدیدة بخصوص نفس القضیة

:إجراءات التحقیق الابتدائي- ب 

المكونة للدعوى لیقدّر ما إذا في إطار التحقیق الابتدائي یقوم المدعي العام بتفحص جمیع الوقائع و الأدلة 
كانت هناك مسؤولیة جنائیة بمقتضى النظام الأساسي، كما یقوم ببحث ظروف التجریم و التبرئة و اتخاذ 

.في الجرائم محل اختصاص المحكمةالتدابیر الكفیلة بضمان التحقیق

____________________________________________________________________________________
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و تبعا لسلطته في هذا الشأن فللمدعي العام القیام بتحقیقات في إقلیم الدولة المعنیة وفقا لأحكام التعاون 
.ام الأساسي للمحكمةمن النظ101إلى 86الدولي و المساعدة القضائیة المنصوص علیها في المواد من 

في هذا الصدد جمع الأدلة و فحصها و طلب سماع الشهود و المجني علیهم و استجواب المتهمین، كما هلو 
له أن یتخذ بنفسه أو یطلب من المحكمة اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان سریة المعلومات أو لحمایة أيّ 

بالتحقیق الابتدائي مرهون بموافقة الشعبة شخص أو للحفاظ على الأدلة، و اختصاص المدعي العام 
)1(.التمهیدیة و قرارها في هذا الخصوص هو الذي یتوقف علیه الاستمرار في التحقیق من عدمه

:إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة أمام الشعبة التمهیدیة- 2

الدائرة التمهیدیة، إن لم نقل تباشر لا یباشر المدعي العام وحده كلّ إجراءات التحقیق الابتدائي، بل تشاركه 
.أهم تلك الإجراءات خاصة ما تعلق منها بالأوامر كالأمر بالحضور  والأمر بالقبض

كما تختص الدائرة التمهیدیة بإصدار الأوامر و القرارات القاضیة بالبدء في التحقیق أو رفضه و المتعلقة 
.باتخاذ إجراءات تحقیق معینة

هیدیة في طلبات الإفراج المؤقت أو تعدیلها، و كذا طلب المدعي العام بإعادة القبض و تنظر الدائرة التم
على المتهم و توقیفه، كما لها من تلقاء نفسها أن تنظر في أوامر الإفراج المؤقت أو إعادة القبض و التوقیف 

.كلما رأت ذلك ضروریا

لعام قیام المحاكمة بناء علیها قدر المدعي اكما تختص الدائرة التمهیدیة بعقد جلسة لإقرار التهم التي ی
یمكنها في هذا الصدد أن تؤجل الجلسة مطالبة المدعي العام بتقدیم مزید من الأدلة أو القیام بمزید من و 

التحقیقات أو إعادة تكییف التهمة أو رفض اعتمادها، كما یمكنها اعتماد التهم إذا وجدت بشأنها أدلة كافیة 
)2(.م إلى الدائرة الابتدائیة لمحاكمتهتبرر إحالة المته

:سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المحاكمة- ثانیا 

لا یجوز البدء أو المضي في :" على أنّهالنظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیةمن 16نصت المادة 
طلب من مجلس الأمن إلى تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على 

السابع من میثاق الأمم المتحدة المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل 
."تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتهایجوز للمجلس و 

____________________________________________________________________________________

علي یوسف . ، د346-344زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص . ، د336-333عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص . د)1(
. 255-253، لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص ص197، 196الشكري، مرجع سابق، ص ص

.346-337صعصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص . ، د202، 201علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص. د)2(
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و هكذا یتبین أن مجلس الأمن قد منح بموجب هذا النص سلطة خطیرة یمكن من خلالها عرقلة عمل 
المحكمة و تجمیده، و قد یصل الأمر إلى التأثیر على استقلالیتها كجهاز قضائي دولي، فلمجلس الأمن بهذه 

البدء في المحاكمة أو وقفها و ذلك الصفة أن یمنع البدء في التحقیق أو یوقف الاستمرار فیه، كما له منع
لمدة سنة كاملة یمكن أن تجدد إلى أجل غیر مسمى كلما استعمل مجلس الأمن سلطته المقررة في الفصل 
السابع من المیثاق و ادّعى أنّ هناك حالة مساس بالسلم و الأمن الدولیین أو تهدید لهما، و تكمن خطورة 

لتي تعرض أمام المحكمة لا خدمة العدالة الدولیة التي تؤثر فیها لا تدخل مجلس الأمن في تسییس القضایا ا
محالة سلطة مجلس الأمن بهذه الصورة، لذلك فالدول المجتمعة في مؤتمر روما الدیبلوماسي اقترحت الحد 

)1(.أو تجدیدها مرة واحدة على الأقلمن هذه السلطة بعدم تجدید مدة الإثني عشر شهرا

:مجلس الأمن في هذا الخصوص قیدانطلاق سلطة و لكن قد یحد من إ

هو أنّ استعمال مجلس الأمن لهذه السلطة لا یتم إلاّ بمقتضى قرار یصدر عن المجلس كهیئة لا عن : الأوّل
.رئیسه، و هذا القرار غالبا ما یتوصل إلیه بصعوبة أو لا یتوصل إلیه إطلاقا بسبب حق الفیتو

من لهذه السلطة مرهون باستناده إلى الفصل السابع من میثاق الأمم هو أن استعمال مجلس الأ: الثاني
)2(.المتحدة و محصور بذلك في الحالة التي تشكل مساسا بالسلم و الأمن الدولیین أو تهدید لهما

:إجراءات الدعوى الجزائیة الدولیة أثناء المحاكمة: الفرع الثاني

):ثانیا(، ثمّ أمام شعبة الاستئناف )أولا(یة و نتناول هذه الإجراءات أمام الشعبة الابتدائ

:الإجراءات أمام الشعبة الابتدائیة- أولا 

من النظام الأساسي للمحكمة تشكل هیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة من الشعبة 16إذا تم اعتماد التهم طبقا للمادة 
الدائرة أن ظروف المتهم إذا رأت الابتدائیة للقیام بالمحاكمة، حیث تجري في جلسة علنیة كقاعدة عامة إلاّ 

.حمایة المعلومات الحساسة تقتضي جعلها سریةأو 

و تبدأ المحاكمة بتلاوة الدائرة الابتدائیة التهم المعتمدة من الدائرة التمهیدیة و یتعین علیها أثناء ذلك التأكد 
ار، كما یتعین علیها احترام من فهم المتهم لطبیعة التهم المسندة إلیه و تمكینه من الاعتراف أو الإنك

.من النظام الأساسي للمحكمة67الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة المنصوص علیها في المادة 

____________________________________________________________________________________

مجلة البحوث و الدراسات العلمیة " في مواجهة جریمة العدوان المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن : " موسى بن تغري)1(
.269، 243، ص ص2014جویلیة - 08العدد 

(2) WELLEEMARCK (Luc) : « La cour pénale internationale partagée entre les exigences de
l’indépendance judiciaire de la souveraineté des états et du maintien de la paix » R.D.P.C,
N°=01, janvier-2003, pp19, 20.
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محاكمة خلال فترة زمنیة و منها حقه في افتراض البراءة و حقه في الدفاع و اختیار محامیه، و حقه في 
.الاستعانة بمترجم فوري إذا اقتضت الضرورة ذلكو معقولة 

.م المستندات و غیرها من الأدلةیو للدائرة الابتدائیة أن تأمر بحضور الشهود و سماع شهادتهم و تقد
علیها الالتزام بحمایة سریة المعلومات و حمایة المتهم و الشهود و المجني علیهم، و لها أن تطلب من و 

)1(.المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة بما في ذلك شهادة الشهود

الحكم على المتهم یتمثل في من النظام الأساسي للمحكمة فالقانون الواجب التطبیق في21و حسب المادة 
الإثبات المعتمدة من قبل المحكمةو لائحة أركان الجرائم و لائحة قواعد الإجراءات و ،النظام الأساسي ذاته

و مبادئ القانون الدولي و قواعده، و المبادئ التي تستخلصها المحكمة ،و المعاهدات الدولیة ذات الصلة
)2(.القانونیة في العالممن القوانین الوطنیة لمختلف النظم

من النظام الأساسي للمحكمة في السجن 77و فیما یخص العقوبات المتعین النطق بها فقد حددتها المادة 
سنة، السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة 30لعدد من السنوات لفترة أقصاها 

لغرامة و مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول المتأتیة للجریمة و بالظروف الخاصة بالشخص المدان، ا
)3(.بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة

من النظام الأساسي للمحكمة تراعي الدائرة الابتدائیة عند النطق بالعقوبة جسامة الجریمة 78و حسب المادة 
أوفي التوقیفالشخصیة للمتهم و خصم من مدة السجن المدة التي قضاها المحكوم علیهو الظروف 

)4(.الاحتجاز

:الإجراءات أمام شعبة الاستئناف- ثانیا 

تختص دائرة الاستئناف بنظر الأحكام المستأنفة أمامها و الصادرة عن الدائرة الابتدائیة باعتبارها جهة 
:حكام باعتبارها جهة طعن بإعادة النظراستئناف، كما تختص بنظر تلك الأ

____________________________________________________________________________________

. 209-202علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص. ، د358-352عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص. د)1(
.249-235مرجع سابق، ص ص" الجریمة الدولیة : " منتصر سعید حمودة .د

.137- 127سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص ص. ،  د213-211منتصر سعید حمودة المرجع نفسه، ص ص. د)2(
علي .، د223- 221عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص. ، د381- 374زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص. د)3(

.211، 210یوسف الشكري، مرجع سابق، ص ص
(4) LAMBERT (Elizabeth), op.cit, pp551-552.
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:إجراءات الاستئناف- 1

من النظام الأساسي للمحكمة المدان و المدعي العام شخصیا أو نیابة عن  المدان من 81مكنت المادة 
استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة لأسباب تتعلق بالغلط في القانون أو في الوقائع أو في 

لسبب آخر یتعلق بالمدان و هو المساس بنزاهة أو مصداقیة الإجراءات أو الحكم، مع أنّ الإجراءات، و 
الاستئناف لیس له في ذاته أثر موقف ما لم تأمر بخلاف ذلك دائرة الاستئناف، و لهذه الأخیرة أثناء نظر 

.یة أخرىالاستئناف أن تلغي أو تعدل الحكم كما لها أن تأمر بمحاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائ

و یصدر قرار دائرة الاستئناف في كل الحالات بأغلبیة الآراء و یكون النطق به في جلسة علنیة و یجب أن 
)1(.یكون مسببا و متضمنا لآراء الأغلبیة و الأقلیة

:إجراءات إعادة النظر-2

الأولاد أو الوالدین للزوج أو من النظام الأساسي للمحكمة أنّه یجوز للمدان و بعد وفاته84قررت المادة 
أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المعني قد تلقى بذلك تعلیمات خطیة صریحة منه، أو المدعي العام أو 

نیابة عن المدان أن یقدم إلى دائرة الاستئناف طلبا لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة استنادا 
:إلى السببین الآتیین

أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة و تكون على قدر كاف من الأهمیة بحیث لو كانت اكتشاف - أ 
.موجودة وقتها لتغیر الحكم

إذا تبین أن واحدا أو أكثر من القضاة قد ارتكبوا خلال الدعوى سلوكا سیئا جسیما أو أخلوا بواجباتهم - ب 
)2(.إخلالا جسیما یبرر عزلهم

اف أن طلب إعادة النظر في الحكم یستند إلى أساس جدّي فلها أن تدعو الدائرة و إذا رأت دائرة الاستئن
لإعادة نظر القضیة الابتدائیة التي أصدرت الحكم للانعقاد مجدّدا، أو تقوم بتشكیل دائرة ابتدائیة جدیدة 

.تباشر بنفسها إعادة النظر فیهاأو 

____________________________________________________________________________________
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و بشأن تنفیذ أحكام المحكمة فتنفذ في دولة تحددها المحكمة من بین الدول التي أبدت استعدادها لقبول 
)1(.المحكوم علیهم على إقلیمها مع مراعاة رغبة المحكوم علیه و جنسیته

:یة حسمت حتّى هذه اللحظة خمس قضایا هيتجدر الإشارة أنّ المحكمة الدولیة الجنائ

):الكونغو الدیمقراطیة(قضیة توماس لوبانغا دییلو / أ

، كما تولى رئاسة القوات 15/09/2000توماس لوبنغا دییلو مؤسس الاتحاد الوطني الكونغولي و رئیسه منذ 
ارتكاب لوبنغا جرائم تدخل تلقى مدّعي عام المحكمة معلومات تفید 2002الوطنیة لتحریر الكونغو، في عام 

في اختصاص المحكمة، منها أعمال القتل و النهب، تجنید الأطفال دون الخامسة عشر من العمر، جرائم 
الاغتصاب، التعذیب و الاحتجاز دون سند قانوني، الإعدام التعسفي، التهجیر القسري في سیاق العملیات 

.نغوليالعسكریة في منطقة إیتوري ضدّ الجیش الشعبي الكو 

تمّ إدانة لوبنغا بالجرائم السابقة، لتتولى دائرة المحاكمة إصدار حكم ضدّه في 2012في مارس 
)2(.أیّدت دائرة الاستئناف الحكم01/12/2014عاما، و في 14بالسجن لمدّة 10/07/2012

):كودیفوار(قضیة لوران غباغبو / ب

كودیفوار بین الحسن وتارا الفائز بها و لوران غباغبو على خلفیة النزاع الذّي أعقب انتخابات الرئاسة في
تحرّكت المحكمة الدولیة الجنائیة لمتابعة غباغبو بتهم ارتكابه جرائم ضدّ 02/12/2010المنتهیة ولایته في 

الإنسانیة شملت القتل و الاغتصاب و ممارسات لاإنسانیة، فضلا عن مجموعة من الانتهاكات الأخرى 
.، منها الشروع في القتل و الاضطهاد2011و 2010ي مرتكبة خلال عام

قرار بتأكید التهم 30/09/2011لیصدر في 05/09/2011مثل غباغبو أمام المحكمة لأوّل مرّة في 
بتثبیت تلك التهم و تحمیله المسؤولیة الجنائیة الفردیة 12/06/2014الموجهة إلیه، و یتبع بقرار آخر في 

.عنها

لتورطها غیر المباشر في " سیمون غباغبو"الدولیة الجنائیة مذكرة توقیف بحق زوجته كما أصدرت المحكمة
)3(.، غیر أنّ السلطات الإیفواریة رفضت تسلیمها29/02/2012قضایا تتعلق بجرائم ضدّ الإنسانیة في 04

____________________________________________________________________________________

.227، 226عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص ص. ، د375- 364محمد أحمد القناوي، مرجع سابق، ص ص. د)1(
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):الكونغو الدیمقراطیة(قضیة جیرمان كاتانغا / ج

جیرمان كاتنغا قائد قوّة المقاومة الوطنیة في إقلیم إیتوري كإحدى الفصائل المسلحة في شرقي الكونغو 
بتهمة التواطؤ في أعمال قتل و نهب و تدمیر 2007الدیمقراطیة، سلّم للمحكمة الدولیة الجنائیة في 

.ممتلكات و اعتداء على المدنیین، و هي تشكل جرائم حرب

عاما مع اتخاذ قرار بشأن النظر في التعویضات 12بالسجن لمدّة 23/05/2014تمّ الحكم علیه نهائیا في 
.لاحقاالمستحقة للضحایا

):إفریقیا الوسطى(قضیة جون بیار بیمباغومبو / د

. جون بیار بیمباغومبو رئیس حركة تحریر الكونغو و نائب رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السابق
وجّهت له تهما بشأن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة، ارتكبتها قوّاته في إفریقیا الوسطى 

.15/03/2003إلى 25/10/2002الفترة الممتدّة من خلال 

من قبل السلطات البلجیكیة بعد صدور مذكّرة توقیف بحقه من المحكمة الدولیة 2008تمّ القبض علیه في 
.22/11/2010الجنائیة، و انطلقت محاكمته أمامها في 

تصاب، و النهب، و تجاوز عدد أدین بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة، و جرائم حرب من قبیل القتل، و الاغ
.شاهدا5229الشهود في هذه القضیة 

عاما مع خصم المدّة التّي أمضاها في سجن المحكمة منذ 16بالسجن لمدّة 2016تمّ الحكم علیه في 
.، و اتخاذ قرار بدراسة التعویضات الممكن منحها للضحایا في وقت لاحق2008

):مالي(قضیة أحمد الفقي المهدي / ه

ین المهدي أوّل الأمر باعتباره شریكا في جرائم الحرب التّي ارتكبت خلال النزاع المسلح في مالي ما بین أد
، وجّهت له على وجه الخصوص تهمة تدمیر مقدّسات دینیة مدرجة على 2012جویلیة 10جوان و 30

.لائحة التراث العالمي للإنسانیة بتمبكتو

وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنّه مسؤول جنائیا بمفرده و بالاشتراك مع اقتنعت المحكمة الدولیة الجنائیة ب
أضرحة و مسجد، حیث صدرت ضدّه مذكرة توقیف من 09غیره بشأن ارتكاب جرائم حرب تمثّلت في تدمیر 

)1(.سنوات09بالسجن لمدّة 27/12/2016، لیصدر بحقه حكم الإدانة في 28/09/2015المحكمة في 

____________________________________________________________________________________

.http://www.icc-cpi.net/cases.html:بشأن كل هذه القضایا أنظر موقع المحكمة الدولیة الجنائیة)1(
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:خاتمة

یعتبر القانون الدولي الجنائي فرعا من فروع القانون الدولي العام، یتوجه بالعقاب على الجرائم الدولیة التي 
یرتكبها الأفراد، بهذا یعدّ مظهرا من مظاهر التجدید في هذا القانون، حیث لم تعد الجزاءات توجه ضد الدولة 

.زعزعة أمن المجتمع الدولي و استقرارهكشخص معنوي، بل ضدّ المتسببین الحقیقیین في 

بهذه الطریقة یقطع القانون الدولي الجنائي السبیل أمام المجرمین الدولیین الحقیقیین و یضع حدّا لسیاسة 
الإفلات من العقاب التّي میّزت العلاقات الدولیة لعقود طویلة، و هكذا یمكّن القانون الدولي الجنائي لقواعد 

وما من التطبیق و یؤازر هذا الأخیر في وظیفته الأساسیة و هي الحفاظ على السلم  القانون الدولي عم
.والأمن الدولیین و صون المصالح العلیا للمجتمع الدولي

لكن القانون الدولي الجنائي قد لا یجد دائما مجالا للتطبیق أمام استمرار سریان المبادئ التقلیدیة للقانون 
السیادة الذي حال و لازال یحول دون مثول أكبر المجرمین الدولیین أمام العدالة الدولي و في طلیعتها مبدأ 

الدولیة الجنائیة، سواء عبر المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة أو تلك المدوّلة أو حتّى المحكمة الدولیة الجنائیة 
).الدائمة(

یقة و فعالیة القانون الدولي الجنائي أن تجسّد حق) الدائمة(مع هذا استطاعت المحكمة الدولیة الجنائیة 
بإجرائها حتّى هذه اللحظة خمس محاكمات، لكنّها كانت قاصرة على جرائم ارتكبت في إفریقیا و حسب، و لم 

.تتوجّه إلى جرائم أشدّ ضراوة ترتكب في القارات الأخرى

سیاسة الانتقائیة في التعامل  هنا ینتصب العائق الثاني أمام القانون الدولي الجنائي ألا و هو التسییس أو
.وازدواجیة المعاییر

هذا العائق الذي منع قواعد القانون الدولي العام من السریان أو سریانها على طرف و استثناء الآخر منها 
سیضرب مصداقیة المحكمة الدولیة الجنائیة في العمق، و سیكون دلیلا قاسیا على توجیه المحكمة و عدم 

.تحقیق مهمتها القانونیة و الإنسانیةاستقلالیتها في 

لذلك ینتظر من الدول الأطراف في جمعیة هذه المحكمة أن تبذل دورا كبیرا في العودة بالمحكمة إلى دائرة 
و هي الحد من تعطیل تطبیق القانون الدولي  1998أهدافها المسطرة في مؤتمر روما الدیبلوماسي عام 

.وظیفه لخدمة مصالح هذه القوىوتوجیهه من طرف الدول الكبرى و ت

فالمحكمة أولاّ و أخیرا لم تأت إلاّ للتصدي لهذه القوى التي وظفت منظمة الأمم المتحدة لتحقیق غایات غیر 
، و على هذا ینبغي علیها أن تراجع )مجلس الأمن(قانونیة، إنّها جهاز عدالة مواز لجهاز غیر عادل 

.ماماتها بالجریمة الدولیة في العالم كله لا في إفریقیا و حسبتدخلاتها في هذا الخصوص و أن توزع اهت
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:قائمة المراجع

:باللغة العربیة- أولا

:الكتب–أ 
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.2005بیروت 

.2000القاهرة - ، دار النهضة العربیة1ط" الدولیة المحكمة الجنائیة: " سعید عبد اللطیف حسن/ 10

دراسات في القانون " الجرائم ضدّ الإنسانیة، إبادة الجنس و جرائم الحرب : " سمعان بطرس فرج االله/ 11
.2000القاهرة - دار المستقبل و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- الدولي الإنساني

" لإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم ضد ا: " سوسن تمرخان بكة/ 12
.2006بیروت -، منشورات الحلبي الحقوقیة1ط
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.1998باریس - مركز الدراسات العربي الأوربي" الإرهاب الدولي : " صالح بكر الطیار، أحمد رفعت/ 13
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.2001ة القاهر -بالأهرام

- دار المطبوعات الجامعیة" مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة : " عباس هاشم السعدي/ 17
.2002الإسكندریة 
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.2006الجزائر -دار هومة" ي الجنائي أبحاث في القانون الدول: " عبد العزیز العشاوي/ 19

- ، دار الفكر الجامعي1ط" قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة : " عبد الفتاح بیومي حجازي/ 20
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، دار الثقافة للنشر و التوزیع 1ط" القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر : علي یوسف الشكري/ 31
.2008الأردن-عمّان

.2002القاهرة " مبادئ القانون الدولي المعاصر : " عمر حسن عدس/ 32

.2010الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة" معجم في القانون الدولي المعاصر : " عمر سعد االله/ 33
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.2008الأردن - والتوزیع، عمّان

.2010الإسكندریة –دار الجامعة الجدیدة " حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة:"محمد أحمد القناوي/ 38

القاهرة - ، دار النهضة العربیة1ط" ي الإطار العام للقانون الدولي الجنائ: " محمد صافي یوسف/ 39
2000.

دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة و السلام  - الجرائم الدولیة: " محمد عبد المنعم عبد الخالق/ 40
.1989القاهرة -دار النهضة العربیة" وجرائم الحرب 

.2010الإسكندریة -الجدیدةدار الجامعة" القانون الدولي الجنائي : " محمد عبد المنعم عبد الغني/ 41

" دراسة مقارنة- آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني: " محمد لطفي عبد الفتاح/ 42
.2011المنصورة، مصر -، دار الفكر و القانون1ط

).دون تاریخ(القاهرة " دراسات في القانون الدولي الجنائي : " محمد محي الدین عوض/ 43
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.2004الإسكندریة -دار الفكر الجامعي" دراسة مقارنة - الجریمة الدولیة: " محمود صالح العادلي/ 44

.1960القاهرة " دروس في القانون الجنائي الدولي : " محمود نجیب حسني/ 45

.1988القاهرة -دار النهضة العربیة" النظریة العامة للقصد الجنائي : " _______________ 
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. 2002الأردن - للنشر و التوزیع، عمّان
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.2009الإسكندریة -المعارف
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دیوان المطبوعات " الدولیة في ضوء التقنین الجدید النظریة العامة لمسؤولیة الدولة : " نعیمة عمیمر/ 56
.2010الجزائر - الجامعیة
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.2011القاهرة -مركز القومي للإصدارات القانونیة، ال1ط" الإبادة 

:المقالات- ب

، 34، السنة 01العدد - مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة"النظام الأمني الدولي:"إبراهیم محمد العناني/ 1
1992.

العدد - مجلة الحقوق، الكویت" محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي: " رشید العنیزي/ 2
.1991-15، السنة 01

حولیة التسلح و نزع السلاح  " تطورات في المحاكم الدولیة - العدالة فیما بعد الصراع: " شارون ویهارتا/ 3
.2004بیروت، أكتوبر -والأمن القومي، مركز دراسات الوحدة العربیة

مجلة دراسات " یة الجنائیة الدولیة دور محكمة نورمبرغ في تطویر فكرة المسؤول: " عبد الواحد محمد الفار/ 4
.1995، 17العدد -قانونیة، جامعة أسیوط

.2001- 01مجلة دراسات قانونیة، العدد " تطور القضاء الدولي الجنائي : " علي زعلان نعمة/ 5

اسیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السی" جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الجزائریین : " علي مانع/ 6
.1997سنة - 04العدد 

المجلة المصریة للقانون " محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب : " محمد عبد المنعم ریاض/ 7
.1945- 01الدولي، العدد 
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مجلة البحوث " المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن في مواجهة جریمة العدوان : " موسى بن تغري/ 8
.2014جویلیة -08دد و الدراسات العلمیة، الع

:مواقع الأنترنیت-ج
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:القوانین-د

القانون الدولي:
لدولیة الاتفاقیةالوثائق ا:

.   26/06/1945میثاق الأمم المتحدة الصادر بتاریخ / 1

. 1945النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة / 2

. 08/08/1945لائحة محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب في أوربا الصادرة في / 3

.19/01/1946في لائحة محكمة طوكیو لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى الصادرة/ 4

الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الإبادة الجماعیة و العقاب علیها الصادرة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة / 5
. 09/12/1948المؤرخ في ) 03- د(ألف 260

.13/12/1957الاتفاقیة الأوربیة لتسلیم المجرمین المعتمدة في إطار مجلس أوربا بتاریخ / 6

یة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الصادرة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاتفاق/ 7
. 21/12/1965المؤرخ في ) 20-د(ألف 2106
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الاتفاقیة الدولیة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة الصادرة بقرار الجمعیة العامة / 8
.      26/11/1968خ في المؤر 2391للأمم المتحدة 

.1971الاتفاقیة الدولیة لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني لعام / 9

الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و العقاب علیها الصادرة بقرار الجمعیة العامة للأمم / 10
. 30/11/1973المؤرخ في ) 28- د(3068المتحدة 

دولیة لمناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة  الاتفاقیة ال/ 11
. 10/12/1984المؤرخ في ) 46-36(أوالمهینة الصادرة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

. 1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام / 12

المؤرخ في 827یوغسلافیا الصادر بقرار مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة ل/ 13
25/05/1993 .

المؤرخ في 955النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا الصادر بقرار مجلس الأمن / 14
08/11/1994  .

.17/07/1998النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة المعتمد بروما في / 15

 الدولیة غیر الاتفاقیةالوثائق:

لائحة صیاغة مبادئ نورمبرغ المستخلصة من محاكمات الحرب العالمیة الثانیة الصادر عن لجنة / 1
.29/07/1950القانون الدولي في دورتها الثانیة بتاریخ 

م مبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسلیم و معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم حرب و جرائ/ 2
المؤرخ في ) 28- د(3074ضد الإنسانیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار 
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